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انات  اتهض اد وح ق الأف ة حق ا قاضي الإ ح د درجات ال ء تع   دارّ في ض

لّ  دراسة" ل ع الأ  مقارنة ةت اقيّ وال ردنيّ ب ال   *"ع

  

ي اء مه س از           ض   جهاد ض الله ال

ة   ا ة الع اخل ن                      وزارة ال ة القان ك -كل م   جامعة ال

  

  لال

ف ة إ دارّ اء الإالق يه انات ت ه م ض ف ة م خلال ما ي ل ال اد  ازن ب علاقة الأف اد ال لى إ

اء الإ ل الق ع ، ح  اته اد وح ق الأف ة حق ا ل على ح ة تع ائ افعاً رقابّ هة ـ دارّ وق ن م اً  ة ت ه  وحام له

اً  ق رق ات وفي ذات ال ق وال ق ال الإدار  ال عها م الاعلى أع افة وم قاضي على درج ن أ ال ا جاء م ، وم ه

اء الإ ي  دارّ في الق ات ال ل في وجه الع ن ال اجهها الأل اتهي قه وح ارسة حق اد في م ل  ،ف ا ل جاء ه

قاضي الإـال  أ ال ها م ف ي ي انات ال ة حق  دارّ راسة مقارنة لأه ال ا اته في على درج ل اد وح ق الأف

قارنة مع الأردن اء الإ ال اق دارّ واقع الق   .في الع

الة ات ال ل ازن  :ال ، ال قاضي على درج ق ، ال ادحق اء الإالأف   .دارّ ، الق

  

  

  

                                                           
ان * ع ل م رسالة ماج  ، دراسة مقارنة" م اته اد وح ق الأف ة حق ا قاضي الإدار على درج ودوره في ح أ ال   . "م
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Guarantees to Protect the Rights and Freedoms of Individuals in the Light 

of Two-tiered Administrative Litigation: "An Analytical Comparative Study 

between Jordanian and Iraqi Legislation" 

 

Abstract 

The administrative judiciary aims to find a balance between the relationship of 

individuals with the authority by providing legislative and judicial guarantees to protect the 

rights and freedoms of individuals, where the administrative judiciary, as a supervisory body, 

protects these rights and freedoms, at the same time monitoring the work of the administration 

and preventing it from deviation. Hence the principle of two-tiered litigation in the 

administrative judiciary came to be the decisive factor in facing the obstacles faced by 

individuals in exercising their rights and freedoms. Therefore, this study comes to compare 

the most important guarantees of protecting the rights and freedoms of individuals provided 

by the principle of two-tiered administrative litigation in Jordan and Iraq. 

Keywords: Balance, Two-tiered Litigation, Individual Rights, Administrative Judiciary. 
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مة ق   ال

ن،  ادة القان م على س ي تق ات ال س ن وال اء دولة القان ة إلى ب ي ولة ال عى ال ها لاتَ اً م ق س ام حق ح

 ، اته انة ح اد وص ق ذل الأف ل ت اجه في س ات ف ا أمام القاضي الإ م الع ا ه الق ت  اث  دارّ في زم ت

ع ال ا ق  إغفالاً ع  الي م ال ، و ئقائ ا ور ال ال ل شُّ ، ص ا ال اف وم ه ام الاس ع ع ن ال 

قاضي على درج أملاً في أنْ  أ ال لي ل رجة الأولى ال الع اك ال اء م   .ُعالج أخ

راسة لة ال ّ   مُ

ان راسة في ب ه ال ة له ئ ة ال ال ل الإش هما  ت د قاضي الإ ي أ ال في على درج م دور هام   ّ دار م

ان لا ب م  ور  ا ال ان ه ، ول اته اد وح ق الأف ة حق ا اؤلات حح ات ال لاح ة وال ال ما ه أث ت  :ال

ِعال َّ قاضي الإ ردنيّ الأ ُ أ ال لاً ع  على درج دارّ ل ؟ ف اته اد وح ق الأف فالة حق ان دور القعلى  اء ب

اقيّ وال ردنيّ الأ ّ دار الإ اد و م إو   ع ق الأف ة حق ا ه في ح ان الإضافة إلى م  ، اته ازن ب ح ق ال ان م ت ب

اء الإ ة الق اقيّ وال ردنيّ الأ دارّ فاعل ة العامة ع ل ق ال اته و ت اد وح ق الأف ة حق ا   .في ح

راسة لة ال   أس

ة ع  ة الإجا ال راسة ال اول ال اؤلات ت ةال ال   :ال

قاضي الإ -   أ ال ة م ؟ دارّ ما   على درج

ةهي ما  - ة الأه ن قاضي الإ القان أ ال ؟ دارّ ل  على درج

اء الإهي ما  - قلال الق انات اس ن  دارّ ض اق؟ م ح القان اته في الأردن والع اد وح ق الأف ة حق ا   في ح

ة اهي ما  - ائ قات الق اق؟دارّ لإال اته في الأردن والع اد وح ق الأف ة حق ا   ة في ح
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راسة اف ال   أه

اف  ق الأه راسة إلى ت ف ال ةتَه ال   :ال

 قاضي الإ أ ال ة م ي ما  .على درج دارّ ت

  ائ ام ق قارنة ب ن اقيّ وال ردنيّ الأ( إدارّ ال ام في) ع لا ال ة  فا اض م  ع ق  مع اس ة حق ا ح

اته اد وح   .الأف

  ان ة الأب ن ة القان قاضي الإه أ ال  .على درج دارّ ل

 قاضي الإ أ ال انات م ان ض اتهدارّ ب اد وح ق الأف ة حق ا  .على درج ل

 ة الإ ائ قات الق اض أه ال ع اقدارّ اس اته في الأردن والع اد وح ق الأف ة حق ا  .ة ل

ة راسة أه   ال

ع    ض ة ال راسة م أه ه ال ة ه ُ أه هتَ اول ق  إنّ إذ  ،ال ت ق اً لل ع ضام قاضي على درج  أ ال م

ة الأ ل ازن ب م قه لل ف الإدارة وم ت ة م تع د ات الف ة العامة، وال ل ات ال اد ومق أ اف ار م ع

اد ال قاضي على درج م ال الة، إذ ال فله م ح س الع ا  ة، ل عاص ة ال ائ ها ال الق م عل ي تق هامة ال

امه أح ة  ا رجة الأولى على الع اك ال اة م   . ق

راسة ة ال ه   :مَ

اح م ال ق راسة، س ه ال اول ع ال ت ض عة ال املة ا ان  ة م ه اد م ار شامل ع اد إ ة لإ وم

ل قاضي ، للل أ ال صفي م خلال دراسة م هج ال ا ال ع اجع  وذلعلى درج  دارّ الإفق ات ع إلى ال وال ج ال

ل  ع  ض اض ال ع لاً ع اس ع، ف ض ال ة ذات العلاقة  ليّ ال ل ة  ت ن ص القان ل ال ل م خلال ت

ة  ائ ام الق قاضي علىوالأح أ ال الة على أث م ل مقارنة ب  ال ع م  ق ،وس اته اد وح ق الأف ة حق ا درج في ح

ع الأ اقيّ وال ردنيّ ال اء الإ ع ة للق ائ ام ق اض أح ع ة اس ان اء الإ دارّ مع إم الق لاً  قارن م ال  دارّ ال

اجة إلى ذل ا دع ال   .كل
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راسة   :تق ال

ا ال ّ قُ  ال لى إ ه   :يالآتو ثلاث م

ه لال ة : ال قاضي الإما أ ال   .على درج دارّ م

ل  ة : الأولال انات ال قاضي الإال د درجات ال ء تع اته في ض اد وح ق الأف ة حق ا   .دارّ ل

ل  انيال ة: ال ائ قات ق قاضي الإ ت د درجات ال ء تع اته في ض اد وح ق الأف ة حق ا   .دارّ ل

هل ال ة : ال قاضي الإما أ ال   .على درج دارّ م

ج أنْ  ي  ة ال اد الأساس ـ م ال قاضـي علـى درج أ ال ا  ُع م ن ه ائي، ل ام ق ها أ ن م عل ق

قه، ادر  ت ال ال ه أو ل ي ف ال ح لغ صال ح لل أ يُ ـ ة أعلى درج ال اع إلى م ، وم ةرفع ال

ا ال ي  لخلال ه ان ب اح م ال ق قاضي على درجمس أ ال م م ة ،فه ة وت ل ة ع أ م ناح ا ال ة ه وأه

انها د الآتي ب   .م خلال ال

قاضي الإ: أولاً  أ ال م م   .على درج دارّ مفه

، أنّ  قاضي على درج أ ال فع أولاً أمام ال ق  ع ت ة ال ى ال اءً، وت ها اب لى ال ف ة ف

 ُ ن لل رجة الأولى، ث  ة ال ا ال  رت ه ي أص ع ال ها ع  ال ل م ح ه ال في ال عى ض

ة م ة ل في الق ائ هة الق ه ال اع أمام ه ض ال ة، ف ع ان رجة ال ة ال ى م ا، ت ة عل ائ  ه إلى جهة ق

ها  نهائي ل ف قائع معاً، وتف ن وال   .)1(ح القان

ا  قاضي على درجك أ ال ف م ل ال  :أنه وَعُ ه ع ق اع ف ق ل م ان ل ل ذل ال ال 

ل في ال ي ف ة أعلى م تل ال ائ رجة ق ة أخ ب ار م اع إلى أن فع ال ة أن ي ائ ة الاب ادر ع ال  ال

                                                           
ام العام ) 1( ال قاضي على درج  ب، م تعل ال ا ح ، إب ل  :دراسة مقارنة "م ن، ال عة والقان م ال لة دراسات عل ، 39م

د    .263، ص 2012، 1الع
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اه  ار ال ال ت ة إص ه ال ل ه ه  اءً عل ة، وَ ان رجة ال اك ال اف أمام م ه وهي درجة الاس ن  ع ال

ه يله أو تأي اب أو تع اً أو ت ال ال   .)2(’)1(ص

ع الأ ِعفق أخ ال ردنيّ وَفي ال َّ قاضي الإ ُ لا دارّ أ ال ع أت على درج في ال ي  رة ال س ت ال

ر الأ س ادة ٢٠١١عام  ردنيّ على ال يل ال ع ها ) ١٠٠(، وذل ب اردة ف ا ال ل العل ة الع ارة م إلغاء  ر  س م ال

اء  ارة ق ها  عاضة ع ِ)3(على درج إدارّ والاس اء الإ، وأُن ن الق ج قان ان  دارّ   ة (م  الإدارةال

رجة أول ة ك قاضي وال قاضي الإ الإدارةى لل ة لل رجة ثان ا  اء الإ) دارّ العل ن الق  ردنيّ الأ دارّ وق ن قان

قاضي أمام هات ال اءات ال اص وج ام الاخ   .أح

ادة   اء الإ) 25(وَق ن ال ن الق ة الإ": على )4(ردنيّ الأ دارّ م قان الدارّ ت ال ا   في ة العل

ة الإ ادرة ع ال ة ال هائ ام ال ع الأح ها في ج فع إل ي ت ن ال ع اح دارّ ال ن م ال ع ة وت في ال

ة ن ة والقان ض ة الإ. "ال اص ال ادة ق ب اخ ه ال ن ه ل ت لاً ع دارّ و ة، ف ة درجة ثان ا  ة العل

ادة الإشارة م  م ذات) 29( إلى ال ي تق ات ال ل ي ت ال ن ال مة وهيأالقان هي ال ع ولا ت اء س ال ارات : ث الق

ة ع  فع ي ال ي ت ارات ال ، والق ع خل في ال ات ال ل ف  ة ب ارات القاض لة، والق ع ر ال ادرة في الأم ال

ع  عة ن ال ا   .م

ِعأما ال َّ اقيّ ال ُ اً في  ع ل جاه اء فق ع اء ق اولة ب يل  إدارّ م ع ع ال ق ذل  امل وت قل وم م

ولة ال ل ال ن م ام لقان اقيّ ال ة  ع ة الإ 1989ل اص ال ح اخ ض ادة دارّ وذل م خلال ت / 2(ة في ال

عاً  ولة على أن ) ب/ را ل ال ن م ام لقان يل ال ع ن ال ة الإ"م قان ارس ال ا دارّ ت ي ة العل اصات ال الاخ

                                                           
ة) 1( ن م القان لة العل ة، م ل ل اء الإدار الأردني دراسة ت ة للق ا ان ال ة على الق رات ال ، ال ل ال م ات، محمد ج ن اسة،  ال وال

ل  د 19م  .280، ص2019، 1، ع
ان، علي ي ) (2 لة العل ة، م د ات الف ق وال ق فا على ال قاضي الإدار على درج ودوره في ال عة سف محمد، ال م ال دراسات عل

ة، امعة الأردن ن، ال ل  والقان د43ال   .18، ص2016، 1، الع
ادة ) 3( ة  100ن ال ر الأردني ل س لاته على أنه  1952م ال اك تع "وتع ع ال اع ج ة  ان اصاتها و امها واخ ودرجاتها وأق
ن خاص على إ قان ن أدارتها  ا القان اء إن ي ه اء ق   . "دار على درجعلى إن
اء الإدار رق ) 4( ن الق ة ) 27(قان ة 2014ل ف ر على ال ة رق ) 4866(، م س ة ال د ال أرخ ) 5297(م ع  .2014/ 8/ 17ب
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ة رق  ن افعات ال ن ال ها في قان ص عل ة ال اد ة ال الات ارسها م ة ) 83(ت ع ال في  1969ل

اء الإ ة الق ارات م ق مة  ق ن ال ع ف دارّ ال اء ال ة ق   ."وم

ان أنّ  اح ه ي ال ِعال وعل َّ قاضي الإ ردنيّ الأ ُ أ ال اص  ّ دار أخ  ي اخ على درج م خلال ت

ة الإ ة الإدارّ ال ام ال مة في أح ق ن ال ع ة، ت في ال ة درجة ثان ا  ة دارّ ة العل ض ة ال اح ة م ال

ة، أما ال ن ِعوالقان َّ اقيّ ال ُ ة الإ ع اص ال د اخ اددارّ فق ح ن ال ع اً في ال ال ت ا  ارات ة العل رة ع ق

اء الإ ة الق ة فق دارّ م ن ة القان اح ف م ال اء ال ة ق اه إلى  ،وم ل رفع ش ن م ح ال ل  و

ه  ة وتع ن د القان اب ال ان أس دهُ مع ب هُ أو ت ة فأما ت ائ اك الاب ادر ع ال حلة أخ ت في دقة ال ال م

ة لل ة الإ إلى ذات ال اه ال ن دارّ ه  ما ت ا ووف القان   .ة العل

اً  قاضي الإ: ثان أ ال ة ل ن ة القان   على درج دارّ الأه

قاضي الإ أ ال ة ل م ن ة القان از الأه اء على درج في  دارّ  إب فاع وال م الأخ فالة ح ال

ل ة و ائ عالق فالة ال في ال عي   ض ها  ال   : الآتيوس

فاع  -1   فالة ح ال

فا ان، ُع ح ال لة للإن ف ق ال ق ول اع م ال ص مع دسات ال ة، إذ ح اك انة هامة لل اره ض ع

ا ال ة على تأك ه عاتها ال اد أنْ  وأنّ . وت ه أو أنْ  م ح الأف أنف ام  وا ال اش فاع ي ام لل ا م ل  ي

ق  ف ب ل  م  ق ي  اع ل اف ال ة لأ ي صة ج اء ف ه م إع ف ا ي قاضي على درج  أ ال ة م ز أه ، وت ه ع

ه، إذ  ه ادعاءات خ ح  ز ادعاءاته و ع ا  ة  ان رجة ال اء ال عاته أمام ق اته ودف اك إ إنّ ل اع في م نهاء ال

ق  ق اس  ة م شأنه ال اح رجة ال فاع ال الي فإنّ  ال ال فاعات إ و قلل رفع ال ي  ه م ج لى ال  لى جهة أعلى ت

قاضي الإ أ ال ه م ا ه ج أ، وه ل أو ال ع ال ال وق   .على درج دارّ اح
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ة عامة  ل ق م ع ذل إلى ت ، بل ت د فق ة خاصة للف ل ق م فاع إلى ت فالة ح ال ف  ولا ته

أنْ  ع  الة لل د الع قة وت ه ال راً في إ والإخلال ،ت ه ق ت عل ا ال ي ء به ض ج قاضي وغ اءات ال ج

ة العامة ل ار ال د وه اع ح الف الي ض ال ها، و ال سل ع يء اس اب أمام الإدارة ل ح الأب ف قة و   .)1(ك م ال

ا ل العل ة الع قة  وت م ا اراتها ال ة م ل ق ادر ال راً م م ة م ن اد القان ال افها  إلى اع

اء الإ ار الق ق هاد أو اس ارة ال أو الاج ارة  دارّ خلال  اناً  اد أح ه ال اع العامة"ا ت له ح  ،"م الق

ا ما  عّت اد العامة، وه فاع م ال ا الأ ه قح ال ل العل ة الع أنّ ة ساردنّ م اع العامة في قاً  ه م الق

ف ه م ال ه وت ة إل الفة ال اله ع ال ف وس عاء ال ب اس ة وج أدي اءات ال ه أو ت ما الإج اع ع نف

ه؛ ا أنّ  لأنّ  ن إل ف، و ة على ال ض العق ل ف اعاتها ق ي  م ة ال انات الأساس ا الأم م ال  ه

ه عى ض ع  ال ار ال ن الق ه س ن  ع اره ال ار ق ل إص ة وق أدي ة ال ض العق ل ف اءات ق ه الإج اعِ ه ل ي

ج الإلغاء ن وم الفاً للقان ر م ل ي أنّ . )2("ص د في  و انها ح الف ارها  ا ق وفق في ق ل العل ة الع م

فاع، إلا أنّ  ر أنْ ال ر الأن ال ص  ه م الأج س اد ال ا ال ض م   .ردنيّ اً على ه

اق فإنّ أمّ  فاع ا في الع ادة ح  ح ال ه ال ر ن عل أ دس س وه م عاً / 19(مق رة ) را ه ر ج م دس

ة  اق ل ها 2005الع ي جاء ف ة": ال اك ق وال احل ال ع م ل في ج ف س وم فاع ح مق قاً لل "ح ال ، و

ر ت على ذل أنّ  فإنّ  ال رة و ة دس فاع  ارات الإ ل ال ادرة  أنْ دارّ الق ى ون  ة ال فاع ح فل ح ال ت

ن  ل ي ن، فقان ها في القان اال عل اع العام ان ولة والق في ال ة )  14(رق  م ل ل ي على  1991ل ع ال

فاع ا أنّ  .)3(ح ال ر ال ك س اقيّ ال ، إذ ن ع ان ص الق د في ن فاع ي أ ح ال اء على م د أ اس م وج  على ع

ادة  ر ال) 100(ن ال س اقيّ م ال ار ": على أنه ع ل أو ق ان على ت أ ع م  إدارّ  ال في الق

ع   ."ال

                                                           
ل) (1 ة الع ة رق  ح م ا الأردن ة  12العل ة 1998ل ون اس الإل رات ق   .، م
فة،) (2 ة في الخل ن انات القان ، ال ع ي، الإع الع ع ال رة، فة العامة، دار الف الع   .122، ص2013س
ة) (3 ل ق،  ق لة ال ، م اء الإدار ن والق فاع في القان ، ح ال ، علي ح د ع الأم اق، الع ة، الع امعة ال ن، ال ، 39القان

2018 ،112.  
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اح ل  ال اء الإ أنّ  انو فاع في الق ق ال ي أ دارّ حق ازنة ال د في تع ال ن ب ح الف اها القان ج

ب ال  فاع هي الأسل ة ال ، وح ة أخ ة م ناح ها الأساس ال فاع ع م اعة في ال ة وح ال ة م ناح ال

د  اله دون ق ع فل اس ي ت فاع ال ة ال ن  ق ده ما ل  ج ى ل فاع لا مع ه، ف ال فاع ع نف ه في ال ه ال ي

د  ت م دوره،  ق الف ق ل دونالإخلال  ي ت ن ال ام القان ة لأح ف م خلالها الفعال ة ي انة أساس فاع ض ف ال

ر س ها ال ق ي  ة ال ن سائل القان غ ال اته    .وح

ة  -2 ائ اء الق   ال م الأخ

اد الأساس نه م ال قاضي على درج  أ ال ة م عاص ة ال ائ ة الق ى ت مع الأن ق أق ي ت ة ال

الة، إذ  اب أو  إنّ درجات الع ن القاضي ق  ع ال أ  ل ال رجة الأولى ق  ة ال ادر م م ال ال

هام أمام القاضي الإ ة ال ل  ، و ة دون أخ هة مع ئ في  دارّ ي ل قائع وق  ق ال ه ب اي ق ت قلة ع

قه ن أو ت   .)1(فه القان

ة إذ  ان رجة ال اء ال أتي دور ق ا  لل ه ا ال ة م ضع ومعال راك ال الة العامة ت اس اد الع ولأن م

رجة الأولى اك ال ل م أ م ق ع ال ة وق ال قلل م اح قه، و ل إلى حق ص ة أك في ال أن قاضي  ، )2(ح لل

ن ا ها قان ي شه لات ال ع غ م ال اء الإوعلى ال عف  دارّ لق ل م نقا ال اق إلا أنه لا  ل م الأردن والع في 

ازعات الإ اة م في ال ل ق ار وتأه ة لاخ ة مع د آل م وج قلال ة ونّ دارّ كع ن اس ا أحال ذل إلى قان

ع على م ج أن ي ال ا ي اء ل ها والاالق ف ان ت ات ل ه الآل ام بهال ه اح ،)3(ل ا ي ال ه م أنّ  انل

اء الإ الأن أنْ  اة الق ق علقة  ائل ال افة ال ن خاص ي  ه و  دارّ ع قان ر ه وت ق ه وت اده م تع ع

ن الإ اع القان قه لق وضة أمامه وت ع عاو ال ابهة ال ر على م ا أق ن له ل دة  دارّ وتأه ة ال ق الغا ا 

اء الإ ان ال  دارّ للق ل على ض ع قاضي على درج  الي فإن ال ال اص، و ن ال اع القان عاده ع ت ق واب

                                                           
، ص) (1 جع ساب ة، م د ات الف ق وال ق فا على ال قاضي الإدار على درج ودوره في ال سف محمد، ال ان، علي ي   .188العل
ة،) (2 ة الع ه ، دار ال ادئه، م وده وم قاضي على درج ح أ ال ، م ، أح   .9، ص1995 اله
3) ( ، ي اء الإدار الأردني ال ن الق قاضي على درج في قان ، ال لات، ح ا 2014الق ر على ال -https://legal،  م

agenda.com / ارخ قع ب اعة  2021/ 12/3، ت زارة ال اءاً  1:18ال   .م
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ا  اد م لها و ل ل على ت ة والع ن ة والقان ض اح ال ي م ال ع م ج اوله ال ة ب ائ اء الق م الأخ

ة لها اس ل ال ل لل وال   .ال

عيكفالة ال ف -3 ض ع ال   ي ال

ادر م  ار ال ة، ون الق و م ال ع اً  لها م عل ع اءً ت ت أخ الها ق ت أع امها  إن الإدارة ع 

ع اء أخ دوره ع  الإلغاء أو ال اً وج على الق ان مع رالإدارة إذا  ل ال ع م ق ع تق ال   ،

ع ه  ال ال"فال ضا  م ال ها وال ع م ف ة ال ل إعادة ال في الق ه  اض عل ره القاضي والاع  أص

ه  عى عل ه م ال اض عل اء أكان الاع ي س ها م ج ال أمف ر  ه م ي   .)1("م غ

ة الإ ائ ام الق الأح ع  ا  ال ام  فإنّ  ،ةدارّ أما  ه الأح اء الأخ ه ام الق ع أح يء  ت ة ال

ه ي  ق ز إثارة ا)2(ال ة ، فلا  ار ثان ع الق ض أن م اع  عة، ال ة قا ائ ة ق ه ق ادر  ار أن ال ال ع

ح  ه ه ت ل ما  له أن تأت يله و ه أو تع ع  ج ن له ال ها ول  ه عل اء ولاي ف الق ام  ه الأح ور ه و

ا ه م أخ ن ق وقع  ةما  ار،)3(ء ماد الأنّ  اع أ حال م الأح ات الع  ل إث ق اً لا  ح أم   .ه أص

ة على  ة قاص ة ن ع  اء الأخ ت اك الق ر ع م ي ت ة ال ائ ام الق ة الأح ان ح وذا 

ادرة ام ال ة الأح ع، فإن ح ض م وال وال ة ال و وح قامة أمامها و ع ال اف ال اء  أ اك الق ع م

ي دارّ الإ ة ال ة ق أ ن اءً م م افة اس اه ال لقة ت ت ة م ام الإلغاء لها ح ة الأح ه أو ح م  ء ال

ار ارات الإ أنّ  اع إلغاء الق ادرة  ام ال الح العام، ة إنّ دارّ الأح قاً لل فات الإدارة ت ا الإلغاء ل ت ر ه ا تق

ل ش أنْ وم ث  افة ول ة على ال الإلغاء ح ازلاً م  ان ال  اومة أو ت ضعاً ل ن م ز أن  ه فلا  ي 

ار الإ ي شاب الق ة ال ن الفة القان قاءً على ال أن إ عارض  دارّ ذو ال ة ال الآم ال ي اً ل إلغائه وتف م  ال

الح العام   .مع ال

                                                           
اء في الإس) (1 ام الق ة ون ائ ة الق ل ، ال عواصل، ن ف ة، م ان عة ال ة، لام، ال   .257، ص1983ة الأمانة، القاه
ة ، ) (2 ة ، القاه ة الع ه ، دار ال ار الإدار ة الإلغاء في الق ، ف   .441، ص2003ع العال، محمد ح
ة ) (3 ة، القاه ة الع ه اء الإلغاء، دار ال ة، ق ف،    .329، ص 1985ال
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ادة  وق اء الإ) 25(ن ال ن الق ة الإ": على أنه ردنيّ الأ دارّ م قان ال في دارّ ت ال ا  ة العل

ة الإ ادرة ع ال ة ال هائ ام ال ع الأح ها في ج فع إل ي ت ن ال ع اح دارّ ال ن م ال ع ة وت في ال

ة ن ة والقان ض ة الإ. "ال ت ال ا الأة العدارّ وعلى ذل إذا وج ن،  ة أنّ ردنّ ل ه ق خالف القان ن  ع ال ال

ة الإ ماً لل ها مل ن ح الة  ه ال ع وفي ه ا ال وت في ال ق ه ي ب ها تق ها دارّ ع ة و عل

ادة  اً م ن ال فاد أ ا ما  اع له، وه اء الإ) أ/ 33(الان ن الق ي جاء  ردنيّ الأ دارّ م قان هاوال إذا ": ف

ة الإ ت ال ا دارّ وج ه أنّ ة العل ن ف اف للقان ه م ن  ع ت أنّ  ،ال ال الف  وذا وج ه م ن  ع ال ال

ع  ه وت في ال ق ي ب ق ن ف   ."...للقان

ة الإ ا الأدارّ وت ال ةردنّ ة العل ة أ أنها م ن ة والقان ض ة ال اح ع م ال ة فهي  ة ال درجة ثان

ع  افعةً وت في ال ة م ادة ت الق ة اق ال  ول أنّ ، )1()أ/ 33(وف ما ورد في ن ال اص ال اخ

ة الإ قاً وعادتها لل ة ت ة أول درجة-ة دارّ في الق ن أمام  - م ا أمام تقاضي على درج بل ن ا أص ل

قاضي احل ال حلة م م ع أنْ نّ لأ ؛م ال  ه لا ن ة  ة ال ان ال قاضي إلا إذا  ل ع أ درجة في ال ن

ار ال ع وص   .)2(في ال

د الأمّ  اق فق ح ِعا في الع َّ ة الإ ُ اً أمام ال ع ت اب ال ع دارّ أس الإضافة إلى حالات ال ا  ة العل

ما أحال الأم إلى ق ق الإلغاء، وذل ع ة ال ن افعات ال ن ال ة ) 83(ان ات  1969ل اك ل ال ن أص ل قان و

ة رق  ائ ة ) 23(ال ان وذل 1971ل ن ملغي أو  إذا  ني أو ب قان اهل أو إغفال ن قان اً على ت ال م

ع لاف مقاص ال ن  ل القان اقعة أو تأو أ في ال وت ال اص إذا  أو .)3(خ اع الاخ الفاً لق ان ال م

في قاً ، أو ال اً سا اق ح ل في حال  ي ، و ع ر في ذات ال اءات الأص أ في الإج ع خ ، أو وق ع ة لل ل ص

ع  ادة وق ، وق ب ال ه في ال أ ج ه ) 203/5(خ أ ال ة أوجه ال ن افعات ال ن ال ع . م قان ن ال و

اً فق ة الإ ت ا دارّ أمام ال ة فه ض ة دون ال ن ة القان اح ة م ال اف وال في الق ا دون الاس ة العل
                                                           

ادة ) (1 اء الإدار الأردني رق م ) ا/33(ن ال ن الق ة  27قان ا أنّ إ "على أنه   2014ل ة الإدارة العل ت ال ال  ذا وج
ت أنّ  ه وذا ج ن ف اف للقان ن في م ع ع  ال ه وت في ال ق ي ب ق ن ف الف للقان ه م ن  ع   ."ال ال

قاضي الإدار على د) (2 سف محمد، ال ان، علي ي ، صالعل جع ساب ة، م د ات الف ق وال ق فا على ال   .188رج ودوره في ال
ة) (3 ان م الإن ار للعل لة جامعة الأن اق، م اء الإدار في الع ال إمام الق ع  د، صع ناجي، ال د  ،2008ع - 275، ص 13الع

280.  
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قاضي، إذ  احل ال حلة أخ م م ا أمام م قاً وعادتها  إنّ عل ة ت ق على ال في الق ة  اص ال اخ

ة الإ   .ةدارّ لل

ل  عاً ل احوت ور  اني ال ع الإض اءات ال د وت إج ة ت ن ص قان د ن ع دارّ ة وج اب ال ة وأس

ة القاضي الإ قلال ز اس ع ا  ات  دارّ ال  اك ل ال ن أص ة أو قان ن افعات ال ن ال ع إلى قان ج ه ع ال غ و

ة ائ   .ال

ا س    ة  أنّ نلاح م ِعالر َّ ان الأ ُ اء  اقيّ أم ال ردنيّ س ا هي م أجل  ع لات إن ع اصلة ال ف م م ت

ق ا ق ة ل ة الفعل ا ة وال اق انات ال اته ال اد وح ّالأف ف أو  م ر م جهة الإدارة م تع افق  ار ان  أو إه

ها د م د ال ات على ع الف ان ات وم ه م صلاح ل ا ت اد  ق الأف ق ا الأساس . ل ضوعلى ه ع ف ن  دناهأ س

ة و  انات ال قات ال قاضي الإال أ ال ة ل ائ اته دارّ الق اد وح ق الأف ة حق ا   .على درج في ح

ل  ة اناتال: الأولال اته ال اد وح ق الأف ة حق ا قاضي الإ ل د درجات ال ء تع   دارّ في ض

ة،م ال عاص ولة ال اجه ال ي ت ان اكل ال ة أمام الإدارة  ة ض دي م أ سل اد ال ات الأف ق وح حق

ف  ع فعها إلى ال ا ق ي اد م اه الأف اءاتها ت اراتها وج ف ق لة ل ف سائل ال ل م ال اسعة وت ات ال ل ال ع  ي ت ال

ام الها، في اس ع ات أو إساءة اس ل ه ال انات  إ ه د ض ج وج اد ا ي ها الأف ار،ل ه الأخ لافي ه ق ل وس

وع  ل الى ثلاثة ف ا ال هاه اول ف انات ن ز ال ة أب ي لا ب  ال ها ال أنْ ال ف ِعي َّ ق  ُ ة حق ا ا  ح

اتهالأ اد وح   .ف

ع الأولال قلال: ف اء الإ اس ّ الق   دار

اء إنّ  د ق ة ل إدارّ  وج عامات الأساس ل أح أه ال قل  ن م قف  ،ام دولة القان اء ي قلال الق وعلى اس

ن  مات دولة القان ة مق د الفعلي ل ج ات . ال ق وال ق ات، ولا لإعلان ال ل ل ب ال أ الف ر، ولا ل س ة لل فلا 

ارسة  ة، وت م ن اع القان ة الق ر و س ام ال ام أح ة ت اح ائ ة ق د رقا ج ة، إلا ب د ائفها الف ة و ل سل
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أ  ود م لالفي ح ةب  ف د ات الف ق وال ق ة لل ا ات، وت ح ل ان ،ال ة إلا إذا  ائ ة الق قا ه ال ة له ولا 

ارسها قل  اء م اك ق   .)1(ه

اء  قلال الق ر أو  دارّ العاد أو الإ(واس س ل ) ال خل م جان ال اء م أ ت ة الق ر سل ي ت ع

ن وه ما  أنْ ال اة لغ القان ع الق م خ ة وع ف اة : فل على مُ  ة وال ي للق قلال ال الاس

ا في للق قلال ال اة ُ . )2(ءوالاس ي للق قلال ال اة، فالاس ار الق ة اخ ها  فل على أك م صع م

ل و  ة للع م القابل ا ع ة ولاس ائ انة الق موال اجهة ال اد في م اع ال ، وق أدي قل وال ة وال قلال أمّ ،ال ا الاس

اء في للق ل م ُ  ،ال خل  م ت اء، وع ة الق ولة م رقا ة ال ال سل ل م أع م ت أ ع فل م خلال ع

ادرة ع ا ام ال ة الأح ام ح ان اح اء، وض ل الق ة في ع ف ة وال ل ال هاال ف اء وت   . )3(لق

ر الأ س ادة  ن أنّ  ردنيّ ففي ال ائه لغ " على أنّ  ق ن )97(ال ه في ق ان عل ن لا سل قل اة م الق

ن  اة في "القان ة"، و تع الق إرادة مل ن  ل ع ة و ة وال ام اك ال ادة  "ال ه، ) 98/1(وف ما ورد في ال م

ادة  ا ن ال ه ح  )98/2(ك ن له وح ، و ام اة ال الق علقة  ون ال ع ال لى ج ائي ي ل ق اء م على إن

ام اة ال   .)4(تع الق

اء الأ قلال الق ن اس يل الأخ لقان ع ة ) 29(رق  ردنيّ وجاء ال ة في 2014ل قلال اك اس ح ه ه أص ، و

ع ادة لأنّ  ؛ال ل على تع الق) 4(ه ن في ال االاة م ق ادة ئيل الق دت ال ه القاضي ) 2(، وح كل " أنهم

                                                           
ة، رسا) (1 ة ال ة لل ائ ة الق ا ، ال ، محمد أح ا ة، إب ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،    .79، ص1990لة د
زع، ) (2 ة لل وال ة الع ه ة، دار ال ان، القاه ق الإن انات حق راسة ض مة ل حان، ع الع محمد، مق   .89، ص1998س
ة،  )(3 ي، القاه ه ها، ال ال ات ورقاب ل ازن ال ، ت ، محمد ع ال   .334، ص2003أب ز
اء الأردني لعامي ) (4 قلال الق ن اس قل  1972و 1970إن قان ة ال ى صلاح قل إذ أع اة لل ة الق م قابل ع ة  رة مه اد دس لا م ق أه

ه، أما  افقة القاضي نف زراء دون م ل ال ي تل ان ال ر الق ة هي م ت ة ال ل ة في الأردن، ف أن ال ان العاد اع أن الق د ق
اء ل الق اش في ع خل غ ال ق ال عات  ي م ال ائي وق س الع ه ملاك . ال الق ة ت وت ه ع الأردني  إذ عه ال

ان ها في الق ص عل انات ال اءات وال اعاة الإج زراء دون م ل ال لة  ة ال ف ة ال ل ها ال ة تع اء إلى ل ه  الق اس أ ي م
ن  ه القان ي ال رس أدي اع ال ال ا شابها . غ ات ة مه ه الل رها ه ي ت ارات ال ع في الق ع ال ا م ، ون ا ف ع به ف ال ول 

ارات ام والق ع في الأح د ال في ال ل ف ن ل أن  وف  ع ني ال أ القان الف ال ا ما  الفة، وه ا  ع أو م اد م ه مان الأف ون ح
ل  د ال في  ل ف ن ل أن  ة  ول اث ال ها في الإعلانات وال ص عل ان ال ق الإن اد حق هاكاً  ع ان اضال  على ال  الاع

ع ها ال م ف ة واس ات ع ر م عي في الأردن ق ت خل ال ا ن أن ال ، ل ل ة ب اك ال ة  ل ال اء على سل ه للاع سل
اء   .الق
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ن  ا القان ام ه ع وف أح قلال "قاض  ن اس اردة في قان و ال ه ال ل م ت عل ل صفة القاضي  ه ت ، وعل

ة، وق ة ال ة وم ا لح وال اك ال اة م ات ق دة، وه الف و م ه ل ع تع اء و ة الق اة م

اك الإ اة ال ، وق اف وال ات ال دارّ الاس ا ة ال اة م   .)1(ة، وق

ادة  اء الأ) 3(وأشارت ال قلال الق ن اس ة  ردنيّ م قان اء الإ 2014ل قلال للق انة الاس  و دارّ على ض

هاالعاد  ي جاء ف ه ف .أ": ال ان عل ن لا سل قل اة م قل والق اء م ن الق ائه لغ القان  على .  ب.  ي ق

ونه خل في ش اء وال قلال الق اس اس  ة ال خ أو سل ة  ه، إلا أنّ "أ ت قلال أن اس ح وواضح  ج ن ص لا ي

اء اء الإدارّ الإ الق اة الق قة تع ق ن على  ع ل ي القان اة دارّ ، ف ح ال ا  تع ق ، ف

ة ادة دارّ الإ ال اء الأ) ب/ 4(ة ن ال قلال الق ن اس ة  ردنيّ م قان ة الإ" 2014ل ل ال ة م دارّ ت

ة ان ه ع ال اة لا تقل درجة أ م د م الق ادة  "رئ وع ع لل ج ال ن ) 2(و القاضي ه  ن أنّ م القان د  ق ال

ل الق ه لل د أم تع ع اء ائي وفقاً القاضي ال  قلال الق ن اس ا أنّ  ،لقان ار م  دارّ القاضي الإ و ق ع  ي

اك الأ اة ال ائي م ب ق ل الق ي أنّ ردنّ ال ع ا  اء الإ ة فه اء  دارّ الق قلاً ع الق اميل م ا . ال و

ة الإ اء ال ادة دارّ  تع رئ وأع ا ن ال ق) ب/ 22(ة العل ن اس اء على م قان ع رئ "لال الق

ة الإ ل دارّ ال ار م ال ق ا  ادة "...ة العل ل ال ن ن على ) 23(، و ام "م ذات القان و وأح ت ش

ة الإ ل م رئ ال اء على  قلال الق ن اس اردة في قان اة ال ة العامة دارّ تع الق ا ائها ورئ ال ا وق ة العل

  ."ةدارّ الإ

ا  ه اء الأ أنّ  نو قلال الق ن اس رة عامة إلا أنّ  ردنيّ قان ة  ال اء في مادته ال ة الق قلال ه ق ن على اس

اة ات تع الق ا أنّ  دارّ الإ غفل ع ح ا ي ل ، وم ه ه قلال ي تع م صل اس اء الإ ال قلال الق لا  دارّ اس

قة على ور   أنْ  د وث اء ن م ، فالق اته قه وح ادها وعلى حق ا ت على أف ول ب ف بها دسات ال خ ق ت

                                                           
ان، ) (1 زع، ع لف لل وال اء، دار ال قلال الق لاني، فاروق، اس   .306، ص1999ال
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ه  أنْ  ل م ا ه مأم ات ولا  أنْ  ك ق وال ق اً لل ا إلا م خلال دولة ت  ن حارساً وضام ق ه ي

ي  ن وال ال ص القان قي م ن حي دوره ال قلاً  اءً م ادها ق هلأف   .)1(للقائ عل

سات الأمّ  ّ ا ال ا تع ات ة  ة فق ت صاً ص ها ن اء م خلال ت قلال الق أ اس ها ل على تأك ت

ني ال ام القان له في ال ه وتفع ل على تأك اء وتع قلال الق أ اس ر م ة تق اقيّ واض ن الأساسي  ع ءاً م القان ب

اقيّ ال ة  ع ادة  ال ن 1925ل ه على أنّ ) 71(ال ونها" م خل في ش نة م ال اك م وراً  ."ال ر م س ) 27(ب

ة  ز ل ادة  1958ت ه على أنّ ) 23(ال ق ال ن ولا " م ائه لغ القان ه في ق ان عل ن لا سل قل اة م الق

الة و ون الع اء أو في ش قلال الق خل في اس د ال ة أو ف ة سل ائيز لأ هاز الق ن ال وه ما ت  ،)2(" القان

ه ة في  إعادة تأك ر س ادة 1968و 1964دس ا ون ال ة ) 86(،  ر س ن "ه على أنّ  1964م دس ت القان ي

اصاتها ع اخ اك و ام ودرجات ال و" وأنّ "أق ن ش ه ع القان ا اة ونقله وان ام والق  وأنّ  "تع ال

ام و " ن ال جه ال في القان ل وذل على ال اة غ قابل للع اق لعامي "الق ر الع وذل ح ما جاء في دس

  .1968و1964

ادة  ة ) 87(وجاء في ن ال ر س لاف ": أنّ  2005م دس اك على اخ لاها ال قلة وت ة م ائ ة الق ل ال

ن، إذ ي امها وفقاً للقان ر أح اعها ودرجاتها وت ة أن اصاتها و اعها ودرجاتها واخ اك وأن ن ت ال  القان

قاع ه على ال ه وحال ا اء الادعاء وان اة وأع مة الق ادة  تع وخ ه ال ا جاءت  ها ) 96(وفقاً ل ي تأك ح ال

ادة  ه ال ن ولا  " م أنّ ) 88(ا ن عل ه لغ القان ان عل ن لا سل قل اة م خل في الق ة ال ة سل ز لأ

الة ون الع اء أو في ش ن " ونّ  "الق د القان ا  ن  دها القان ي  ال ال ل إلا في الأح اة غ قابل للع الق

اً  ه تأدي اءل اصة به و م ام ال ادة  "الأح ه ال ر ال) 97(ا ن عل س ن ال ا  ه اقيّ و فل وأك  ع ي ق  ال
                                                           

رة رق ) (1 س ة ال ادر ع ال ف ال ار ال ة ) 10(الق ادر في 2013ل زراء  19/1/2014، ال ل ال ل م ة ل ا ال جاء اس
س اد ال ف م ف)122-103-102- 100-99- 98-27(ر ب ادة  ن أنّ .... "، وجاء في ن ال ل ) 99(ال فع ار ال ر ال س م ال

ا ال أنّ  ت على أنّ  ح م ه اصة و اك ال ة وال ي اك ال ة وال ام اك ال اع هي ال اك ثلاثة أن د  ال ر ق ح س ع ال ال
لاثة فق  اك ب اع ال ادة أن ع إلى ال ج ال ، و ل ال لة ن أنّ ) 100(وق وردت على س ع ها ال غ ر  س : ها ت على ما يليم ال

ن خاص على أنْ " قان ة إدارتها  امها و اصاتها ودرجاتها وأق اك واخ ع ال اع ج اء إدار  تع أن اء ق ن على إن ا القان ي ه
ف ال ي أنّ ، إلى نها"....على درج  امي ة ال اء ال أ م الق ء لا ي اك الإدارة هي ج   ."ال

ة ) (2 اق ل ر الع سع أ، 1958ي دس ل لل اد، م و غ اق،  ة في الع ا ق ة وال اس ة ال ل ل الع ق اس، م اس، ف ك ي إل
اسات،  راسة الأزمات وال ة ل   .211، ص2009أنق
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قلا أ اس حم ل واضح وص راً  اء دس ة وذل ح ما جاء في ،ل الق اق ل ر الع قلال ،2005دس أن اس و

اء الإ اق فإنّ  دارّ الق ولة رق  في الع ر ال ل ش ن م ة ) 65(قان انة  1979ل ق إلى أ ض لاته ل ي وتع

ن دارّ للقاضي الإ ولة رق ، ث جاء قان ل ال ة ) 71(م ن رق  2017ل ر في أعقاب قان ة ) 17(ال ص ل

اء الإ2013 قلال الق ت دعائ اس ق ن ق اس ل ت ل و زارة الع ولة ل ل ال ة م اماً أنه ت ع  دارّ ، ت أح

ة، إلا أنّ  ف ة ال ل اء الإ ال اجهها الق ي ي ات ال ع فف م ال ن ل  ا القان ور ه عف  دارّ ص اق  في الع

ة الإا اء ال د أع ل وقلة ع ادارّ ل ه ة العل لة ال ات ال ه ال ة اساً  ولة ه ل ال ن م ن  ا القان ،ووفقاً له

اء الإ اك الق ة و م ع ها ال قلة لها ش ة الإ دارّ م ف وال اء ال اك ق ل دارّ وم ا في س ة العل

ا ة في الق اد رة ح ن رق ال  ح قان ا وم دوج،  اء ال أ الق ع م ي ت ول ال ة ال ة ب ه إس وضة عل ع ا ال

ة ) 71( ل  2017ل ن م ولة،  ل ال ولة إلى م ر ال ل ش ة م ولة وغ ت ل ال الي ل قلال ال الاس

ر ي في  ة، ال ائ ارة والق اصات الاس ل فإنّ الاخ ر  ب ل ش ة م اصات  ت ق اخ ل و ولة  ال

ا فإنّ  ، ل ل اء الإ ال ا الأساس جعل الق ، وعلى ه ولة أصح وأع ل ال ة م اقيّ ال دارّ ت قلة لها  ع ة م ه

اء الإ ُ للق ة  ه م ع وه اد وال قلالها ال اقيّ ال دارّ اس   .ع

اني ع ال ّ ت القاضي الإ: الف   دار

ات الإ ّ دار ارس القاضي الإ ل ازات ال ازن ب ام ق ال اد دارّ دوراً فعالاً في ت ق الأف ة حق ا ة وح

اته ن الإ)1(وح اء وت القان ر في إن ور م م ب ق ا  قها على  دارّ ،  ة ل اس ل ال ل ه ع ال ع 

ازعات الإ ال دو دارّ ال ها ع  إع فاً ف ن الإدارة  ي ت ي ة ال ام ال اد والأح ق وضع ال هاد  ره الاج

ة  ا ورة ح اف العامة وض ة الإدارة في ح ت ال ل ازن ب م قاً لل الة وت قاً للع اع ت ع ال ض ل في م تف

اته اد وح ق الأف   .)2(حق

                                                           
عل الإدارة في م قان) (1 ا  ع الإدارة، م اف ال ازن ب أ لال ال اً إلى اخ د غال ع بها الإدارة ت ي ت ازات ال ه الام ني أق وه

ازات  ه الام اب الإدارة ه ت على اك قاضي، و ف آخ ض ه ال ف ق ه الإدارة و ن أمام  ها ن قاضي، وع م م ال
سع أنّ  عي، لل ن عادةً في م ال د  ف الآخ ه الف ا ال ة في حالات نادرة، ب ن م ه وت عى عل ن في الغال  ال ها ت

ع ان  ض ا ال ل ه ارة، دراسة مقارنة، رسالة د: ح قاضي والغ ازن ب ال ان ال اء الإدار في ض ، جهاد ض الله ، دور الق از راه ال
ة،  امعة الأردن رة، ال   ،  2016غ م

ة، ) (2 ة، القاه ة الع ه ، دراسة مقارنة، دار ال د القاضي الإدار أ ت د، م ، رج م   .23، ص2010اج
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ل القاضي الإ ونّ  ل وجه ي دارّ تفع ات على أك ق وال ق ة ال ا وره في ح ني  ل د ت قان ل وج

ات الإ ل ازات ال اجهة ام انة فعالة ل ي ته لأنّ  ة؛دارّ له م ة ال ا ق ة غ ال اه في الأن ور لا  ص ا ال  ه

ة  ف ة ال ل ازات ال ات، ذل أنّ على ام ل ل ب ال أ الف ق م ل على خ ي تع ات  ال ل ه م الآل ا الف ه

ة  ه ةال ا ق اد ال   .)1(ل

اد دارّ دور القاضي الإ إنّ  ق الأف ة حق ا اته ي في ال  في ح ه  عاو الوح عة إل ف ة ال ائ الق

ي م ال أنْ  عاو ال ف الإدارة، وم أه ال اد م تع ة الأف ا ه م ح فع للقاضي الإ ا  وت  دارّ ت

ار م د في إ ق الف ان حق ال أو وقف ض ع ع ودع الاس قاضي على درج هي دع الإلغاء ودع ال أ ال

ف   .ال

ة للقاضي الإ اصات ال ه الاخ اج إلى أنّ  دارّ وه دوج ت ائي ال ام الق ل ال ن القاضي  خاصة في 

د الإ دارّ الإ ا والعق ا الق فة  ع ة م ال وال ا أنّ ة، دارّ على درجة  قع على عاتقه ولاس ات ه  اج  م ال

ة، ف القاضي الإ ائ ة الق هاد ة  دارّ الاج اس ل ال ل ه ع ال هاد ع  ال دوره الاج ح له في إع

ة اللا فاءة وال ال إلى ال ا  ا ل الق له ل ة تأه قلال ح اس ا  وضة أمامه،  ع ازعات ال قها على ال زمة ل

ة أخ  ف أ سل ه م  أث عل م ال ي ت ع ة ال ا قة ال ه ال ي تع اء ل  دارّ فالقاضي الإ،ال جهاز الق

ات ال الإ دارّ الإ فات ه ال وت اع أع رة على إخ ل الق ي ت ولة ال ة ال د  دارّ وه م أك أجه ع ة، و قا لل

ة و  اي ة م نه سل ة ال الإال في ذل ل ا أجه ف إلى إصلاح ن ه قلة ع الإدارة العامة، و ل  دارّ م ال

ل يه ن، و ادة القان أ س اف مع م ة العامة، إذ إال ي ل ق ال ء إلى نّ ف إلى ت ج أ ش في الل ه لا ي

ع الإ اء م خلال رفع ال فةدارّ الق ة أو ال ل ف ذو ال ل أو م  اء الإة م ق ع الق ا  ه م أق  دارّ ، و

ات ال الإ ف وساءة ه اجهة تع اته في مقابلة أو م اد وح ق الأف ة حق ا انات ل يها  دارّ ال ال ما ل ع في اس

ات   .)2(م سل

                                                           
امعي، القاه ) (1 فة العامة، دراسة مقارنة، دار الف ال أدي في ال انات ال انة م ض ة  ، ال اد، عادل أح   .19، ص2015ة، ف
ة) (2 ام نع ل، ع اع ة، إس ق رات ز ال ة، م ائ ام الق ف الأح اء الإدار وت   .145، ص2004، 1، تارخ الق



لبحوث ن طلال  امعة الحسين  راسات العليا،  مج  ّ لمية محكمةّ تصدر عن عمادة البحث العلميّ وا  ISSN 2519-7436، مج 

  م 2023 لعام ) 2(العدد ) 9(ا 

 

86 
 

مة الإعاله دور ف دارّ ف القاضي الإ مة بدارّ ل في ال ل خ نها ت اصة  ها ال ع اً ل  ة ن

ة  ة ش ل اد(م ة عامة ) الأف ل خل )الإدارة(وم ل ت م الأم ال ي اك ال لافاً ب م اك اخ ل فإن ه ، و

د ت للقاضي الإ دارّ القاضي الإ ج ق إلا ب ازن، ال لا ي ا ال ق ه ة  دارّ ل ات ت ه سل مع م

ع دارّ واسعة، فالقاضي الإ أنه أم ال صف  ل في دارّ  الإي ه للف دة ل ج انات ال ة ال فا ر م  ق ة فه ال 

ات الإ ل ات م ال ع ال ل على  ع أَم لا ب م ال ها، ة دارّ ال ل عل عي ال ع ال ي لا  ال

ع الإ اف ال ازن ب أ ل على إعادة ال ع ق الأدارّ فه  ة حق ا له م أجل ح ات الإدارة ة وذل  اد م سل ف

اسع للقاضي الإ قي ال ور ال ا ال ل فإن ه اد، ل ها على الأف اش ي ت ازاتها ال ج أنْ  دارّ وام اء الإ ي لى الق  دارّ ي

اء الإ ن في الق اة م ه دارّ ق ور ال وال ا ال ام به ا م ال ى ي ة ب  ،ح ازنة فاعلة وح اد م و

ع الإا ة العامة في ال ل اصة وال ة ال ل   .)1(ةدارّ ل

ة الأ ن عات القان ع إلى ال ج ّ ة والردنّ ل ع ال ا ا ت القاضي ع ها ما  إلى اش ة لا ن ف

ها في القاضي الإ دارّ الإ اف ة  ت هلات مع ا م عات الأ، دارّ واش  ال على ة ن أنه ل يردنّ ففي ال

ع  دارّ ت القاضي الإ ال اء  اء، س قلال الق ن اس لة قان قع ت م امي، و اء ال أ قاضٍ في الق مل  وع

أدي ل أو ال أه ع وال قلأ أو ال اء الإ و ال ن الق ل ذل أشار قان أنّ  ردنيّ الأ دارّ ودل ه  ة م ان ادة ال اة" هفي ال : الق

د أم ت ع اة  ن الق ام القان ل وفقاً لأح ه لل ادة . "ع ل ال اء الإ) 23(ون  ن الق ة  دارّ م قان  2014ل

ة الإ": هعلى أنّ  ل م رئ ال اء على  قلال الق ن اس اردة في قان اة ال ام تع الق و وأح ا دارّ ت ش ة العل

ة العامة الإ ا اتها ورئ ال ل الأ ."ةدارّ وق ائي الو ن ال الق اقيّ م في قان ة ) 160(رق  ع  1979ل

ا ال في القاضي الإ لاته ل ي على اش   .دارّ وتع

اءً على ما س  ِعأن ال نو َّ اقيّ وال ردنيّ  الأُ ا ال في القاضي الإ ع ا غ م  دارّ ل ي على ال

اء الإ أنّ  م ال على  دارّ قاضي الإ ال ردنيّ الأ دارّ الق ، وع اة م ج إلى ق على درج فه الأح

ا ال في القاضي الإ م تق  دارّ اش م ال وع ع ح  اء ال ب الق ي ت ب ال م أجل تفاد الع

                                                           
وت، ) (1 ة، ب ق رات ز ال اص، م ن الإدار ال ج في القان وة، ال ام م ارق، و وب،    .66، ص2016ال
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ل ل الالع ِع، و َّ اقيّ ال ُ ادة  ع اً /24(ال أشار في ال اء ا) ثان ن ت الق اقيّ لم قان اك  ع ل م ة إدارّ إجازة ت

اة الإ ل، أ أن تع الق ره وز الع ان  ار م دارّ ب ق ن  ، و اعي ال اجة ولا ي ن  ال  

ة ف ة ال ل   .ال

ل ن ِعال  أنّ ل َّ اة الإردنيّ الأ ُ ما جعل تع الق ائي، دارّ ، أصاب ع ل الق ل ال الأردن ففي  م ق

ادة  اة  ال اء الأ) 13(ع الق قلال الق ن اس ة  ردنيّ م قان ار م  2014ل ق اة  اء تع الق إج والقاضي 

ة،  ام ة ال ل الإرادة ال ار  ان الق ائي مع اق ل الق ب الأنال ا الأسل هلات  لأنّ  ؛وه ل أدر  ا ال ه

اء الإ ة الق ه لح ل اة و  ها الدارّ الق ي ن عل ع ال قة في ال ه ال ِع، وه َّ اء ردنّ الأ ُ قلال الق فل اس

ا ، أولاه اهة، أنّ : م ناح قامة، وال الاس ة اللازمة، و ه ة، وال ن هلات القان ال ن  ع ي ي اة ال ه س تع الق

ة  ل ن ال ات، ل ع قة ت أن ال ه ال اقعه أ أن ه ة هي أدر ب ائ ارالق اخ اس و اة ال ل لا  ،الق ل

ات وأرفعها ب أنْ  ل ال ة إلى أف ائ اص الق ع في ال ال ل  ص ل لل ا ال ل ه د م ق ه ل ال ا ،ت ه : وثان

اة الإ إنّ  ع الق ة ب هة ال ائي ه ال ل الق ع القاضيدارّ جعل ال م خ اف    ع ه لإش ع تع

ل  ة، ل ة وال اس ات ال أث عاده ع ال ة، و ائ ه الق ف أدائه ل عل  ا ي ة،  ة وال ف ل ال خل ال وت

ى ِععلى ال ن َّ اقيّ ال ُ عاً م  أنْ  ع فل ن ا   ، ع القائ ص ال يل ن اة، وتع ار الق قة في اخ ه ال أخ به

قلال ال ا  اس ائي، و ل الق ار الأصلح للع اء لاخ ، و الق ع ال م  ي تق هة ال اور مع ال عاون أو ال

اء   .الق

ال ع ال ف ال : الف ائي ت   دارّ الإالق

قام  ض ش  أنه ان ه  الة، إذ لا  أن ي إل ر الع ى ص ل أس ة  ائ ام الق ف الأح إن ت

ولةمع الح ال ام العام وم ن ال اعي، و فاع الاج لة لل ع وس ا  ام )1(، ون ف الأح ة ت أ ح ا وج م ،وله

امه عات على اح ص جُل ال ة، وق ح ائ فة عامة .الق ة  ائ ام الق ف الأح ألة ت وم جهة أخ تُع م

ة الإ ائ ام الق فة خاصة م أه الدارّ والأح ادرة ض الإدارة، ة  ني خاصة تل ال ي شغل ف الفقه القان ائل ال

                                                           
اع) (1 ائ الام ،  علي، سعاد، ج ائ ه، ال ي، ت ي ال ، جامعة الع ة، رسالة ماج ائ ام الق ف الأح  .5، ص2016ع ت
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ل  ع اناً ل مها أح ي ق ت ة العامة وال ل ة ال ه ألا وه الإدارة العامة صاح عى ض ف ال اً ل ال ا ن وه

ل م  رة تل ة دس افى مع قاع قف وال ي ا ال رة ه غ م خ اء على ال ام الق ف  أح ة ب ولة ال ة ال أجه

وف،  ع ال ان، وفي ج ل م ل وق وفي  اء في  ام الق ف ح الإلغاءأح ام ب ت على الإدارة الال ه ح لأنّ  ؛و

ه أ إنّ  ي  ق يء ال ة ال ل الإدارة حائ ل ف م ق اً وواج ال ح نهائ   .ال أص

اء ا ادرة ع الق ام ال اجعة  دارّ لإتُعَ الأح ع أو ال اتة غ قابلة لل اماً  ة أح رجة الق ابها ال ع اك

ام  ه الأح اهها ه رت ات ي ص ت على الإدارة ال اماً وم ث فإنها ت ع له ال ال ي  ق اً  ن نها قان اع ل ا والان

ادرة إ ة وال ن اك القان يل أو إلغاء ال اء أو تع ها ون ف اء لى ت ار أو إج اذ أ ق اع ع ات اها والام ف مق ا ي

ام عارض مع تل الأح ة، مّ لأنّ  ؛ي ن ة قان ة  ام أ ه الأح ن له ا الأم ل  لاف ه ادة ه  أ س ار ل ي إه ع ا 

ا ل  اتها ل اء ومعارضة مق ام الق ان للإدارة ح ال لأح امه إذا ما  الفة أح ن وم ام القان ف أح ن أم ت

اء  قلال الق أ اس اً ل ة وتأك اته الأساس ان وح ق الإن ة حق ا ة ل انة مه ل ض اه الإدارة وما زال  اء ت الق

ه ف ف ما أوج ت ع لها وت ال ه  ادرة ع ام ال ام الأح اء )1(واح ادرة ع الق ة ال ائ ام الق ع الأح ، وت

أح دارّ الإ لها  هم ي  ق يء ال ة ال اء الأخ  ادة  ن، وفي ذل )2(ام الق اء ) 34(ال ن الق م قان

ة الإ -أ": أنه ردنيّ الأ دارّ الإ ادرة ع ال ام ال ن الأح ق دارّ ت أ  م  ع  ل ال ة لا تق ا ق ة العل

ع ة الإ -ب. ال ام ال ف أح ج ت امدارّ ي ا وأح ة الإ ة العل ها وذا دارّ ال ر ف ي ت رة ال ال ة  ة الق

ار الإ ة والإ دارّ ت ال إلغاء الق ن فات القان اءات وال ع الإج ع ج ع  ع ال ض ي ت دارّ م ة ال

ار ور ذل الق ار ملغاة م تأرخ ص افة -ج. ج ذل الق ة على ال ن ح الإلغاء  ر ح    ."إذا ص

ة على  ة قاص ة ن ع  اء الأخ ت اك الق ر ع م ي ت ة ال ائ ام الق ة الأح ان ح وذا 

اء  اك الق ادرة ع م ام ال ة الأح ع فإن ح ض م وال وال ة ال و وح قامة أمامها و ع ال اف ال أ

ا دارّ الإ افة اس اه ال لقة ت ت ة م يالإلغاء لها ح ة ال ة ق أ ن ام ءً م م ة الأح ه أو ح م  ء ال

اره ارات الإ أنّ  اع إلغاء الق ادرة  ام ال الح العام دارّ الأح قاً لل فات الإدارة ت ا الإلغاء ل ت ر ه ا تق ة إن

                                                           
ة، ) (1 ي، القاه ، آثار ح الإلغاء، دار الف الع ع ة، ع ال   .35، ص 1971ج
ادة ) (2 اقي رق ) أولاً /42(ي ن ال ائي الع ن ال الق ة  160م قان لا 1979ل   .تهوتع
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افة ة على ال الإلغاء ح ان ال  ل ش أنْ  ،وم ث  ز أنْ  ول ه فلا  ازلاً  ن  ي  اومة أو ت ضعاً لل م

ار الإ ي شاب الق ة ال ن الفة القان قاءً على ال أن إ ة ال الأم ال  دارّ م ذو ال اً ل إلغائه وتف م  ال

الح العام عارض مع ال   .)1(ي

اء الإأمّ  ادرة ع الق ام الأخ ال ا الق  دارّ ا الأح م في ه ق ع ال د ال ة ب أو ذاك أو  دارّ ار الإوالقاض

ه  ن ح ة بل ت ه ال ل ه ز م له لا ت م ق ع أو ع د ال ن ل ها القان ي ع اب ال له ل م الأس م ق ع

ا إلى س آخ  ه ه ع ى اس في  ه م ل غ ى م ق ه أو ح ل ال نف ع م ق ة تق ال ان ي إم ع ا  ة، م ن

اب الإلغاء ي م أس ار الإ ال ع في الق اء الإ ،)2(م خلالها دارّ  ال ه الق ق عل في الأردن  دارّ وه ما اس

اق هات على او  .والع ة م راً ع ة أم ائ ام الق ف الأح اع الإدارة ع ت   :م

اراً  - أ الة ق ه ال اء في ه ف ح الق اع الإدارة ع ت اً  للإدارّ ُع ام ه اً سل ع  ه، ال ر ض  ال ص

ادة  ه ال اء وه ما أشارت إل اً / 7(أمام الق ق ) 3/ هـ/ ثان ولة ذ ال ر ال ل ش ن م ة ) 65(م قان ل

ادة  1979 ج ال لة  ع ولة رق ) 5(ال ل ال ن م ام لقان يل ال ع ن ال ة ) 17(م قان ل 2013ل الق  ،

ارات والأوا" ولة ع في ح الق ات في دوائ ال ف أو اله اع ال ها رف أو ام ع ف ز ال ي  م ال

ناً  اذه قان ها ات اج عل ان م ال ار أو أم  اذ ق اكي ع ات اع الاش ادة ، وما أ"والق اً ال ته أ م )ب /7(ك

اء الإ ن الق ار الإ"ه على أنّ  ردنيّ الأ دارّ قان ار أو رف ال دارّ ع في ح الق اذ الق ة ات هة ال

ل بها ع عات ال ى ال ق اذه  ها ات ت عل ان ي اذه إذا  اعها ع ات ل "ام قاً ل ة ق، وت  م

ل ا الع أنه ردنّ الأ العل قاً  ع"ة سا ائي الإدارة فل أن ي اً  ال الق ف اً  ت راً، لا ح اء ت فإذا ص  للق

ت الإدارة نّ أ دارّ الإ اً  ال نف ف راً  ت م ت ص ه ع وع   .)3(م

                                                           
ة والع ) (1 ام ة ال ع، ال ا د ال ق، الع ق لة ال ا، م ل العل ة الع اء م اء في ق ام الق ف أح ي ت ت اد ال اف، ال عان، ن ون، ك

  .248، ص 2001
ة ) (2 ي، القاه اء الإلغاء، دار الف الع ، ق اء الإدار ان محمد، الق ، سل او   .1062، ص1967ال
ا ، رق ح م) (3 ل العل ة 59/67ة الع ، ال ام الأردن ة ال لة نقا ر في م ؛ و ل دع إلغاء 1072، ص1968، م

ار الأصلي  ها لإلغاء الق قامة نف ع ال و ال م له ش ن لل ف ح الإلغاء أن  اع الإدارة ع ت ام ي  ل ار الإدار ال إلغائه الق م  ال
ة مم ل ارات ال ي تع الق ة ال ه القاع ع ف عل عاد ال ي، وم ح م ل ار الإدار ال ع في الق ة ل  ل اف ش ال   ح ت

يء الفة الإدارة لل ل في م ي ف ل ار الإدار ال اب إلغاء الق ، أما أس ها في أ وق ع ف ز ال ي  ة ال ارات ال ه  الق ي  ق ي ال ال
ن  الفة للقان ع م الإلغاء  ى ال  الفة مق ة، ذل أن م ل ال ال ع ن أو إساءة اس الفة القان عاً م م اء الإدار ن ها الق إلغاء  ع ح  ت

الفة ه ال اً به ر م ار ال     .الق
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ِعع ال -ب َّ اء الإ ُ ه ح الق ف ول ع ت ف ال اع ال قاع  دارّ ام ج إ ة ت ار الإدارة ج إلغاء ق القاضي 

ال مع ال ا ه ال ه،  ائي عل ِعالعقاب ال َّ اقيّ ال ُ ق ع ات ذ ال ن العق ة ) 111( في قان ل  1969ل ع ال

ى في مادته  إح ) 329(ال ق امة أو  الغ ال أو  مة عامة  لف  ف أو ال ة ال على معا

ي "العق إذ  ع م ة  ة عامة م ة سل اك أو م أ ف ح أو أم صادر م إح ال ع ع ت ام

ان ت ى  ف م اً ب اره رس ام م إن ة أ ان اصهث ة "ف ال أو الأم داخلاً في اخ ، وفي الأردن ن الفق

ادة  ات الأ )182(الأولى م ال ن العق ة  12رق  ردنيّ م قان ة " على أنّ  1960ل ل سل ع ف  كل م

ة ا ل بها أو ج ع ة ال ان أو الأن ام الق ف أح خ ت ق أو ي ع اش ل ة أو  غ م اش ه م ف م  و س ال

ال م شه  عاق  ة  ة ذات صلاح ائي أو أ أم صادر ع سل ار ق ف ق ناً أو ت رة قان ق ائ ال وال

  .إلى س

ل  -ج ولة ع  علها م ها و ول أً ُ م ن خ ارها خلافاً للقان إلغاء ق اء  ف ح الق اع الإدارة ع ت ُع ام

ها ت ف ة ل أ ن ر ي ع ما ض ها ب ال ه ح م ال ر ال ل عل لل ال ص ، و ا ال ف ه

ف اعها ع ال ر ن ع ام قه م ض   .)1(ل

ة  ل ة الع اح ة م ال ا ها غ  ي ن ة وال ف ة ال ل اه ال اد ت ق الأف ق رة ل ق انات ال ا ال ف ع أن ع

ف  ر فهي لا ت ها ال م الق ق فف ق انات لل اعي تل ال ولة لا ت ات في ال ل ق فال ق ل ال ة ل ا ة ال ا ال

ارات الإ اك ال م الق ة فه ل ة الع اح ة أو دارّ م ال ان وذل  قلة ال ق الإن ق هاك ل ي ت على ان ة ال

ها ان افة ج عات  ض اول تل ال ة جادة ت د دراسات عل م وج ع   ع ار  ور ق ل ص ل لها م اد حل وم ث إ

ه  ع ه أو ت م ة ق ل تع ل ن م ق ق أو ع ة ال ارسة ح ق ل اذ لل ون وجه ح أو إحالة أس سف أو نقل ب

س. لخإ… د في ال ج ة ب ما م اك ف ا ن ه ر ل س ي جاء بها ال اد ال ق لل ها خ ارات ف ه الق ل ه ر وما ون 

اقع اً على أرض ال ل   .م ع

  

                                                           
  .248، ص مرجع سابقلعدل العليا ، كنعان، نواف سالم، المبادئ التي تحكم تنفيذ أحكام القضاء في قضاء محكمة ا)(1
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ل  انيال قات :ال ة ت ائ ق الأل ق ة حق قاضي الإا د درجات ال ء تع اته في ض اد وح ّ ف   دار

ة ال ي م الأن قاضي على درج تأخ الع أ ال ة  ه عاص ل  اع ال ف ض ال ل إعادة ع ال ي

رجة  اك ال ال أمام م الأولىم ا ه ال اب  اء ال ل الق ل مَ ُ ي َ اء ج ق ها  ل ه  ل  ق ة ل ان رجة ال ة ال

ائي الأ ام الق ائي ال. ردنيّ في ال ام الق اقيّ أما ال قاضي ع ن  ال ان ال ه  ن الق ة  ّ على درجة واح ا ة ل ع

ا الأ ة  رة ص قاضي على دردنّ ت  أ ال د م اء الإة على وج ع الق اقيّ ال دارّ رج إذ ي ة م  ع حلة ثان م

ة الإ اً أمام ال ع ت ال قاضي وذل  احل ال ادارّ م   .ة العل

ة   ائ قات ق ت ت ه اءً إدارّ ف اقأ ة س اء الإأ كان في الأردن أو في الع اً  دارّ و ل الق  ال أ

ة ا ها ح ف م اد و  كان اله ق الأف اءً ححق الات س لف ال قاته على م ة أو  اً حق ا ة أو اج اس ةس اد  اق

ق، ول ق ها م ال اض وغ ع قات ال ن اس اق والأال قام للع ا ال ة في ه ائ ل ق ض على س ع ردن فق بل س

اء الإ ة ل الق ائ ام الق ع الأح اس  اال  أ دارّ الاس اء غ  لاً ع لأنه ق ة ف ائ ام الق ح

اء الإ اثة الق اق دارّ ح   .  في الأردن والع

ع الأول ة : الف ا ة ل ائ قات ق اواةت أ ال   .م

ل ع م  ة بها في  ال ها وال ة م أجل تأك اف ال ي  ة ال ام اد ال اواة م ال أ ال ُعَ م

ي أنّ  اس تع اواة ب ال ر، وال ه ا الع اوون ولا ت ب اس م ، فال ان وآخ ق ب إن ة لا ف ة واح ف ال ل

ة فه م ج واح و اسي أو العق أ ال ن أو ال ي أو الل ق أو ال أو ال ، نْ  الع ائله انه و دت أل  تع

ل على آخ ة ف ي. )1(فل لع مع أو سلالة مع اواة الع أ ال ل م لي و اواة في ت ال الات   م ال

اواة  ي وال وال عاق اواة ب ال اخ وال ح ال اواة في م ه وال اب ال اواة ب أص ائف العامة وال ال

عل ة في ال ل   .)2(ب ال

                                                           
، ع ال) (1 ة،  ،ح ة، القاه ة الع ه ي، دار ال ن ام الف فة العامة في ال ها 168، ص 1977دراسات في ال ع   .وما
لة الأ) (2 اواة، ال أ ال ة م ا ام محمد، دور القاضي الإدار الأردني في ح لا،  ه، أب رم ، خال لف ة، ال اس م ال ن والعل ة في القان ردن

ل  ته، م د2جامعة م   .2020، 2، ع
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ة الإ ه ال اواة ما قام  أ ال لة على ت م إلغاء ق ردنّ ة الأدارّ وم الأم يل رات ة  ع ي ب ق ان  ار 

ع أنْ  ي  هل ج له على م ان ل ق ال ف  ا   م رأت أنّ  م ف  اواة ب ال أ ال ه َ 

عي،  ا أنّ ....."ه ح ق أنّ  لل ة أعلى  ك عي إلى ف ة ال يل ف ه ال في تع عى ض ى ال ام أع ال

ي ج هل عل له على م الي  أن لا ع ح ال ه و ا ه ا في حال ق  ات لا أن ي ، فالأصل أن ي زادة ال ي

ة ل قاً لل ة ت ان ة ال ه م الف ي غ مه الإدارة حقاً وتع ف العام و  ت قاً العامة وح س ال ه و  ت اواة ب لل

ر على خلاف م ن ص ع ار ال ا أن الق ة و ائه م نف الف ن واج الإلغاء ن ه  ا إل صل ف . )1("....ا ت فال

ة الإ ه أمام ال ل ة الإدارّ ب ع أن ح ال  ، ل ه م  ن ق دفع ما وقع عل ا  إلغاء ال دارّ ة العل ا  ة العل

ار ا ا الق ل ه عه في م ع وق قه  اد الآخ حق ا ف بل ض للأف ، ول ه ع ل ال ل الإدارة م ئ م ق ا ل

ف العام الي ح س ال ال اراتها و ة ل ق رة ال ال ة عامة وتع الإدارة  ل ق م الي ت ال ام  و ان

اد   . وا

اواة  أ ال قاً ل اق فق وت ة الإفي الع رت ال ا الدارّ أص ّ ة العل ا ة م ع ش عاد م اس عل  ها ال ة ح

ع قة، ولأن ال ا مة ال ات ال اب س نه م أص ة  ش لاً ع ال امعات ب ، إذ ع إح ال  على أساس ال

ع  ة في ال ل يها نقا أف غ م أن ل ة على ال ش عاد ال اءً على ذل ت اس جالي و اجة إلى الع ال امعة  ال

اها أمام م فع دع يلها، فقام ب ف إلا أنّ أعلى م ب اء ال ة لل  ة ق ت ال ، ف ع ة ردت ال ال

ة الإ اً أمام ال ن دارّ ت ة على أساس ال لا س له م القان ش عاد ال ني اس أ القان اداً إلى ال ا واس ة العل

او  إنّ إذ  أ ال ار م م إه ف ولع ه ج ال فة لا  ه ال ع في ه ة نق ال ال رت ال ، ق اة ب ال

ن  ه وفقاً للقان ف لل  اء ال ة ق ع إلى م اء الإ ، وم خلال ما س ن أنّ )2(ال وعادة ال  دارّ الق

اته اد وح ق الأف ة حق ا اً ل ه ت فا عل اواة وال أ ال ق م اق له دور  في ت   .في الأردن والع

أ اس  ل الاس اء الإوم ق ام الق اواة  دارّ ح أ ال ة م ا قاضي على درج في ح ور ال اً ل ال تأك

ل على علامة  ة في ال ل اواة ب ال أ ال قاً ل ان م ال% 1وت ات الل رجات س لي ل ل ع ال ي  ال

                                                           
ة رق ) (1 ة الإدارة الأردن ة  78ح ال أرخ  2014ل وني 18/11/2014ب اس الال قع ق   .https://qistas.com، م
ق ) (2 ع ب ة في ال ا ا الع ة الإدارة العل   .15/3/2018في ) 11/2018(ح ال
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امعات ال جه م ال أفة ع ت اع ال ها ق اء الإ فإنّ  ،ةعل ة الق ع  أس ق ق دارّ م ل ال م ق ع

ار الإ فاء الق هدارّ لان ا ما قال  ال.... "ه اءها  ة ق ت ال عل وش اني ال ة ال ل ال اعة ل جامعة  ام

ي على أسا اك ي ال ق ي وال اك ع ال فع لل أفة وال اع ال اه الأوراق أن  س أنّ أس ع ت ق اد م  ال

ارخ  ة ب عق ه ال ل امعة  ل ال ار م ق ادر  امعة أس وال ع  اع الف ت رفع درجات  24/9/2000ق

ه  ي غ تق ال ل اع ـ ول ت رفع درجات ال ل الق ل ال ب ف ه إلى ناجح ـ على ال غ حال اس ل ال ال ال

ي  ن رق إلى تق القان ادر  امعات ال ن ت ال ة 49أعلى، وق خلا قان ار  1972ل الق ادرة  ة ال ف ه ال ولائ

ر رق  ه ة  809ال ات  1975ل لاب ال ي ل اك ي ال ق ام رفع ال امعات ت ن ال ال م م ة تل م قاع

ي الأعلى م ق ل إلى ال لفة ل ات ال ل ال ة  هائ فع ال ام ال اع جامعة أس ع الأخ ب ة، أ أن ام ت ه في ال

غ م ذل أنّ  اً، ولا  اراً سل ل ق ي لا  ق فع ال ام؛ع ا ل ا ال امعات الأخ تأخ به ماً  لأنّ  ل فع ع ام ال ن

ا  غه وفقاً ل ل جامعة ت ة ل ي ق ة ال ل لاقات ال ة اله م إ ل ققاً لل اه م ا  عامة وأخلىت ادر في ه ارها ال ق

ة أو الا ل ال ال ع أن م إساءة اس افال ع  ن ابي، وم ث ي ار إ ع في ق ل م  ع  بها، وذ خل ال

ار الإ فاء الق ة لان اني لل ل ال ل ال م ق ع ض)1("دارّ ال  ا دعا ، ول ت ا ال م ة به اع ء إلى ال ها الل

ة اء الإة دارّ الإ ال ة الق ع  م ا لل اها دارّ العل ل في دع ار الإ،  و امعة  دارّ إلغاء الق ي ل ل ال

ة  اع ح ال فع  أفة وال اع ال اع ع ت ق الام ا% 1أس  رجات س لي ل ع ال ا لا م ال ان  ت الل

اوز درج ة الإ،ي ان ح ال ا ق ة العدارّ و ة وقل ل اواة ب ال أ ال لاً وفي   م ع ش ل ال ق

ادر ه ال ن  ع ع إلغاء ال ال ض اء الإ ال ة الق ال دارّ ع م ة  ال ة ال ه العلامات وأح ل على ه

اراً سل"ح ق  ل ق ع الأم ال ش ا ال فع على ه اع ال امعة ع ت ق اع ال ن إن ام الفاً للقان لأن  ؛اً م

ل جامعة  ل م لابها الأم ال  ي ل اك ي ال ق اع رفع ال امعات الأخ ت ق هال الف  أس سالف ال م

غل إح  م ل ق ة م ال مان ال ه ح ت عل امعات الأخ ال ي ة ال ل ها و ل اواة ب  الة وال أ الع ل

ائف قإح ا ال ة في ال ائ ات الق امعات الأخ في تل  له ال ق  ق ات ال ل ي  ل زملائها م خ ال ي ق

                                                           
ة ) (1 ل ة الأولى ـ  ائ أس ،ال ة  اء الإدار ال ة الق ادر م م ع رق  2/2/2010ال ال ة  25214في ال ة 20ل ائ   .ق
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ار جامعة أس  عل ق ا  ي م اك ع ال ي وال اك ي ال ق أفة ورفع ال اع ال ه ق ائف  ت جامعاته عل ال

ن  ر والقان س الفة ال ع م اً  عالأم ال ح. م ه ال هاا بها إلى إقامة ه ل   )1("....... لل لها 

اني ع ال ة: الف ا ة والاج اد ق الاق ق ة ال ا ة ل ائ قات ق   ت

ض في  ل ال قاتع ق ة ال ائ ا م تع دارّ الإ الق ة لا ب ل ا ة والاج اد ق الاق ق ة ال ا ة ل

ق الاق ق ف ال ق، إذ تُع ق ه ال اء ب ح ه اد س ا الاق اع ال لف أن اولة م د في م ة الف أنها ح ة  اد

ة،  ه ال ارة م دون ق  ج ة وال ا ال ال ة الأع ات أو م خلال ح ا ال م م له ه ة وما  ل ال

ة  ل ائعة ح ال ة ال اد ق الاق ق او وم ال اعة وح م ارة وال ة ال لفةح ال ال   .)2(ولة الأع

ة  أم ال الأدنى لل ولة ل خل ال ع على ال ال وذل ب اد ال رة أف ة فهي ق ا ق الاج ق أما ال

ان ه وال ل للقادر عل ف الع ي  ب ات ال ائه ال ف وع ف روات ال ه، ف ر عل ق اعي ل لا  الاج

ة ا ق الاج ق ار ال خل ض إ ا ي ل ه ات  دونه م واج ر ما ي نها على ق ة )3(ق ا ق الاج ق ل ال ، وت

فال م ة الأ ا لة وح ح ف اعي وح ال ان الاج ل وال ق  الع ق ي م ال غلال الع   .)4(الاس

ع و  ة على ج ائ قات ق ان ت ال  ب ا ال ا في ه ع ر لا  ة وص اد ق الاق ق ه نّ ال ع ه ا س 

ق  ق ها ال ة، وم ل علقة م الو ح ال ا القات ال رته به ة الإ ما أص ا الأدارّ ال ها في في ة ردنّ ة العل ح

ارة ح ة علامة ت ادر على دع نقل مل ع في ال ال ي  اد وت ة اس ة وهي ش اع هة ال م ال  تق

ة الإ ع رق دارّ ال ل "وال  205/2019ة في ال ادر ع م ار ال عاً وتأي الق ض اف م رد الاس

ة  اع هة ال ام ال ارة وال وال إل اعة وال ارة في وزارة ال س العلامات ال ل وال إزالة ال ل  ة ال ال

ار  ع ولغاء الق ار ال ع ونق الق ل ال ق ة  ال هل م ر ال ه في الل ل ج ارة ل اح للعلامة ال ال

ارة ل العلامة ال ة ل اع ل ال ضة على  ع هة ال م م ال ق اض ال د الاع ار ب ار ق ه وص ع "ال م ، و

                                                           
ة) (1 ا ال ة الإدارة العل ادر م ال ع رق  ال ال ة  10141في ال ا.ق 56ل   .عل
ان فإ) (2 ق الأن ، حق ا  ، اب ا ة1ي الأردن، ب ة الأردن ة ال س ع ال ا أ( ، م ، ص )ال ة ن لا س ل ،   . 34، ع
د ) (3 ق، الع ق ي لل اف لة ال ولي، م ن ال ان في القان ق الإن ل، ت حق اد خل ، ع ا   .2007، 34إب
ان، ) (4 ق الإن ات العامة وحق خل إلى ال ، م ، خ ة لل4خ ي ة ال س ان، ، ال   .2011اب، ل
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لاع ال ه وت دارّ ة الإا ار ال م ه ولغاء الق ن  ع رت نق ال ال ع ق ل ال ا على تفاص ة العل

اماة م وأتعاب ال س ه ال ن ض ع   .)1(ال

ة الإ ي جاءت بها ال ام ال ا الدارّ وم الأح ّ ة العل ا ه، حع د في مل ان ح الف ها في دع ة في ض

ان  لة وغ أن إأقامها م ق اله ال ز على أم اص ال ائ الأش ني ض ق ون س قان ا ب ه دخال اس وال

ة  ل دع ا  ل ل د على ال زراء ل ي ال ل ال ه ل أمانة م ل ع ت اب و ام ال ول في ال ة لل لة العائ ق ال

ه  عى عل زراء(ال ل ال إ) الأم العام ل ة وال  لة، و ق لة وغ ال ق ا ال ه ال وال امه رفع ال ع أم ل

اء الإ ة الق رت م افعة ق مة دارّ ال م ال ع لع اً أمام  ،رد دع ال ة ت ع اً لل ع ت اعة ال م ق ولع

ة الإ ا الدارّ ال ّ ة العل ا اولةع ق وال ع ال ق ال و اً ب ال ة الإ ة م ت ال ا أنّ دارّ وج عي  ة العل ل ال و

ل ل إ ة لل ه ول ت ال عى عل اً إلى ال اً م اً ثال الة ش اءلة والع ا لل ة العل ة ال دخال رئ اله

ز قا ، وه أم لا  ل اراً ب ة ق اً ل ت ال ة وأ ة ثان مة في جل ق ه ال ه في لائ ل ر  ادة و ناً  ال ن

ة) 71( ن افعات ال ن ال اقيّ ال م قان م  ع ل الإال يل اراً في  ة أن ت ق ف وأن ال ال ل أو  الق دخال إما 

ع إلى  ة نق ال وعادة ال رت ال ه ق ح، وعل ها غ ص ن ح اعاة ذل  ة ح م دون م ال

اء الإ ة الق ن ل دارّ م ها وف القان   .)2(ل ف

ل وم أ  قاً ل ، وت قاع ات ال ل على ال ة ه ال في ال ا ق الاج ق ة لل ائ قات الق ه ال

ة الإ ا الأدارّ ق ال ة الإردنّ ة العل ار ال إلغاء ق عاً وت دارّ ة  ض اع م د دع ال ة القاضي ب

عي  اع(ال م ) ال س اماةال اراً أتعاب م ار وخ دي ض)3(وال اه أ ، ول ي م دع ا ال فق اع به مام ال

ة الإ ة الإدارّ ال ار ال ل نق ق ا و ها دارّ ة العل ن ض ع ار وت ال اع ألف دي اب رات ال ة واح

اعي ال  ان الاج ة العامة لل س اعي في ال ان الاج ون ال ة ش اماة، وفي ذل ل ار وأتعاب ال م وال س

ة الإق ا أدارّ  ال ف "نه ة العل ع وخاصة تق ال ه ال مة في ه ق ات ال ا م ال اب ل وح م ال

                                                           
ع رق ) (1 ة في ال ا الأردن ة الإدارة العل أرخ  78/2020ح ال اس الإ 24/6/2020ب قع ق ر في م ونيوال   .ل
ة رق ) (2 ا ا الع ة الإدارة العل ادر في ) 137/2014(ح ال ة على ال2/7/2015ال ا ل الع قع وزارة الع ر على م قع ، وال
. https://www.mog.gov.iq  

ارخ ) (3 ة ب ة الإدارة الأردن ادر ع ال ع رق  27/9/2021ال ال وني) )107/2021(ال اس الإل رات م ق   .، م
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ارخ  اعي ب ان الاج ة العامة لل س ة ل ال أم عة ال ا ف وال ادر ع إدارة ال عل  16/9/2020ال وال

ه  م عل ل وروات وعلاقة ال ة ع أك م ص ها لل ار إل أة ال ف على ال اع(ال اك ) ال أة وتارخ الانف ال

ل، فق ت أنّ  ُ  ع الع ه مَ ال اع( عل ة ) ال أة م الف ن ل ال ام القان أح ل  ة  1/3/2015م ولغا

ات  1/6/2015 ج عق ) 1000(و ار  أة دي اب م ال أة، و ارع ال افة م ات ل ي م فة م ل ب ع

ه،  لة إل ال ال الإضافة إلى الأع ع  ا وار ال قة ال اء عقار  وع ب ال م عة أع ا اع  ل ال عه ت ض م

ف رات  ل(و ة ) إك ه على  2015ل م عل ع ال ل ت ة ت اع ل ال ف وس  روات ال س ال

ارخ  ا ث و يها،  له ل هاء ع ة ع ان اع وال ة ب ال ال ان  1/7/2015وم له على ال افقة  ت ال

ات  ار و ة ) 1000(الاخ ار وزادة س انات %)10(دي ه ال اد ه ها اع ن ض ع ان على ال اءً على ذل  ، و

عي  ي ت رات ال ثائ ال اع(وال ادة ) ال ال ن ال ي دفعها، دون إع اكات ال ار والاش ) ج/21(وه ألف دي

ن  ع ها ال صل إل ي ت ة ال ن ال ه ت اقع، وعل قة لل ا ثائ م انات وال ه ال ن ه اعي،  ان الاج ن ال م قان

ال لها وم ع في غ م ل ال ه م ارها ال م ان في ق ون ال ة ش ها ل صل ض ام، وح ت ن وال فة للقان

ة الإ رود دارّ ال ق ل ج ال ن وم الفاً للقان ها م ن ح ه  ا إل صل لاف ما ت ه ل ن  ع ها ال ة في ح

ها  ن ض ع ه وت ال ار ال م ق إلغاء الق ات ال ه و ن  ع ر نق ال ال ا نق ه، له ع عل اب ال أس

ل م وم س اماةال اراً أتعاب م   .)1("غ خ دي

ة الإ ل ال رت م ق ي ص ام الأخ ال ة الإدارّ وم الأح اق ح ال ا في الع عل دارّ ة العل ا ال ة العل

ال ف م اء ال ة ق عي أمام م ع أقامها ال لاءب ة ل ه ال غ درج ع اً ب ي  في ال انه ال م مع ع

اعة ال ت ح م ق ع ولع د ال ارها القاضي ب ف ق اء ال ة ق رت م ن فأص هادة وفقاً للقان له على ال

ة الإ اً ل ال ار ت ة الإدارّ للق ل ال ق فق ال اً  ال ا م ع ا دارّ ة العل ا ال ني ة العل أ القان اداً على ال ع

ة الإن ع ه لا  أنْ أنّ  اءً على ذل أعادت ال ، و ه في درجة أخ ة ورات ف في درجة و ة دارّ ان ال

اءً  ف وزادته ب يل رات ال ن تع ني في أعلاه،  أ القان ه وف ال ف ل  اء ال ة ق ع ل ا ال العل

                                                           
ة  407ال رق ) (1 رات  2021ل ة، م ا الأردن ة الإدارة العل ونيال اس الإل   .م ق
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قه الا ها تُعَ حقاً م حق ي وصل إل ة ال رجة ال ي لا ب على ال ة اللائ ال ف له م م ال نها ت ة  ا ج

اد وأنْ  ع الأف اء ل   .)1(فلها الق

ة الإ ا ق ال ه دارّ ك ع  زارة  فاع ض أح ال لل ي أقامها وز ال ع ال ا في ال ة العل

فاع ص ام وز ال ة إل ف وال اء ال ة ق ع أمام م لاع ال ع ا ه، و عى ض ة لل ف العلاوة ال

ة الإ ة دارّ ال ة واح اله س ع إك ة  ل على العلاوة ال ب في ال ة ال ع ت أح ل ال ا على تفاص ة العل

فاع  ام وز ال ف ول اء ال ة ق ي ح م ة ت رت ال ل ق فاءة و ت ش ال مة دون ث ح في ال م

ة   .)2(العلاوة ال

ة الإ ل ح ال ات دارّ و ح م ه م ع رف ة  عي ض وز ال ا في دع أقامها ال ة العل

ف ت رفع  اء ال ة ق ل م ع م ق ع رد ال ة و ن س قان ر ال له على شهادة  ع ح عل  هادة لأح ال ال

ة الإ ع أمام ال ن ة دارّ ال الف للقان ح وم ق وال ت أن ال غ ص ع ال ا و ه  العل رت نق فق

ه عي ض ام ال ة(ول عي) وز ال هادة لل ات ال ح م   .)3(م

ار في أعلاه أنّ  ا م الق ا ي ل ق الاج ق ات هي م ال ف العلاوات وال فل ال ص ي ت ة ال

د  ي س الاال للف ِعل َّ اقيّ ال ُ ة الإ ع ل ال ام وع ان والأح ا  دارّ لها الق قها  ةً على ت ا جاه ة العل

ل الإدارة َه م ق اد م أن تُ ق الأف ة حق ا   .ح

ة خ ا ق الاج ق ة ال ا ة ل ة ال ائ قات الق أوم أه ال اعيصاً ال في ال ، ح م الاج

عح إل ت إاال اع  ام ال اء الإدع قامة و  ة الق عالإ دارّ  أمام م رة  اب تل س ة أودعها قل 

أ ة ب اً  23/12/1987رخ ال عاش  ال ف ال ه في ص أحق ة  والادخارال  قاته ل اله افة م ة و م الق

                                                           
ة رق ) (1 ا ا الع ة الإدارة العل ادر في  1461/2015ح ال ة  15/2/2018ال اواه ل ولة وف ل ال ارات م اب ق ر في  وال

2018.  
ة رق ) (2 ا ا الع ة الإدارة العل ادر في  123/2015ح ال ل  19/3/2015ال ارات م اب ق ر في  ة وال اواه ل ولة وف ال

2015.  
ة رق ) (3 ا ا الع ة الإدارة العل ادر في  121/2015ح ال ة  12/3/2015وال اواه ل ولة وف ل ال ارات م اب ق ر في  وال

2015.  
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عاشات م تأ أم وال ه اعلل م ت 12/9/1981م  اراً رخ إنهاء خ ادات وما ي ه في ال ها أحق  على ذل م آثار م

ي أ ال ا ال رت م ه اماة، تق وفات وأتعاب ال ه ال عى عل ام ال ل ول ها الأولى ب عى عل ة ال ام اله رخ مع إل

لاً وفيوق  ع ش ل ال ق ة    و  ال عي ال ام ال ها ول ف ع ب ض اً عل، )1(فاتال ا ال وتعق ى ه

ضَ  اع ل ي ن ال داً  ول ع م ة ه فق  ي ق أنه دارّ الإ أمام ال ا ال اً  إنّهوم ح "ة العل ت م  ت على ما تق

اب م الأوراق أنّ  ان ال اقعة ال و اع وهي يال عاش لل قاق ال ج اس لاً  ت اره م الاً  اع ادة  إع  )98(ل ال

ن رق  ة  )47(م القان ل  1978ل قق ق ادة  1/7/1987ق ت اعي) 25(فإن ال أم الاج ن ال يلها  م قان ل تع ق

ن رق  ة ) 107(القان ن هي 1987ل قاً  ت ن م اع و ة ال على حالة ال اج عاش والا ال ا لل ا دخار وال

اراً  رة اع ق ة ال أم ه 1/9/1981م  ال م ه خ ه  ه ال ان ع أنْ  أو ال فها في وذل  ل ل م   تق

ا ال ق خالف ح 1/7/1987 غ ه ه وذ أخ  ن  ع ن ال ال إو ع معه ال  ا ي ن م   .)2("لغائه القان

ال ع ال ة: الف ة والف اس ق ال ق ة ال ا ة ل ائ قات ق   ت

اء الإ  د في دور  دارّ للق ة الف ق ح ق ه ال اد، وم ب أه ه ة للأف ة والف اس ق ال ق ة ال ا  في ح

ة ي ة وال اس ار ال اق الأف أ واع اء ال ون ، إب ة في ش ار اد في ال ق الأف أنها حق ة  اس ق ال ق و تع ال

ات أو اء ع  ت اله ة س ل ة في ال ار ة  ال أو ال اس اب ال اب أو ح ت الأح ح أو الان ش ال

ها ام إل ة  .)3(والان وحي  ع وال ع الأدبي وال ا ق العامة ذات ال ق عة م ال ة فهي م ق الف ق أما ال

ات  ق ع ع ع الآراء وال ة ال ة والف وح علالعق عل وال اء الإ ،)4(وح ال لع الق ور  في  دارّ إذ  ب

ة ة والف اس ق ال ق ة ال ا   .ح

ب مع  اء إلى ح اسي أو ح الان ب س ة هي ح تأس ح اس ق ال ق عاً على ال لة الأك ش وم الأم

قاضي على درج  أ ال ة أن م ائ ام الق لاع على الأح ، فق ت م خلال الا اس ل ال ف ق ال دأو حق  ي

ة الإدوراً  ال جاء في ح ال ل ال ا ال فعلى س ة ه ا ان وح ارزاً في ض اً و ا دارّ مه أن ة ردنّ الأة العل
                                                           

اء الإدار في )(1 ة الق ع رق ح م ة  516ال   .ق 42ل
ة )(2 ا ال ة الإدارة العل ع رق   في اح ال ة 1736ل ة  -ع .ق   36ل   1994- 10- 29جل

رة، ) (3 عارف، الإس أة ال ة والإسلام، م ار ة ال ا ق ة، وال ة الغ ا ق ة العامة في ال ، ال فى أب ز ي، م ، ص 1985فه
123-124.  

ق الأن) (4 ة حق ا ا في ح ل العل ة الع ه، دور م ، خال لف د ال ، ع ق، جامعة ال ق لة ال   .369، ص 2007، 4ان، م
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ة الإ اع أمام ال ل ال ع م ق ه، فق ت رفع ال ب وعلان تأس ل ح افقة على ت ون دارّ ال ة ش ة ض ل

ة إلغاء ق ه ال اً  ال ة م اس اب ال ة الإالأح اسي إلا أن ال ب س ع تأس ح ة  ع دارّ ار الل ة ردت ال

ة الإ اه أمام ال فع دع عي ب اص فقام ال م الاخ لاً لع ل دارّ ش ع ونق ال م ل ال ها ق اً ف ال ا م ة العل

اولة ق وال ع ال ه و ب وعلان تأس ل ال افقة على ت الي ال ال ع و اب  ال ن الأح ص قان اء ن ق واس

ة الإ ع ونق ال وعادة الأوراق إلى ال ل ال ة ق رت ال ة ق اس ه دارّ ال ء ما ب ه على ض ة لل 

ة الإ ادارّ ال  .)1(ة العل

ة الإ ا وق ال ادارّ ك ع فيةردنّ الأ ة العل ن لل اع ع أقامها ال عل ب ها ال ة  في ح ح ال

ه دارّ الإ ار ال م ب(ة وال إلغاء الق افقة على تأس ح م ال ع ونق ال ) ال ع ل ال ق ةً  ال م

اع اسي ورد دع ال ب س أس ح ة نق ال ب رت ال ع ق ات ال لاع على مق ع الا ن و ع   .)2(ال

اء الإ ل ل  للق اقيّ لا دارّ و اءات  ع إج ل  ف ال مة م ال ق ن ال ع دور في ال في ال

قاً  ا العام سا ل الان ه م ا ما أك الة، وه اءلة والع اً (ال ف حال اء ال ة ق ل ) م ما  اراته ع في أح ق

اه  ة دع ف ات ال ة ال م في ش ي أق غل م م ان  ف ال  ج أح ال ماته  ار إنهاء خ لإلغاء ق

ائّ  1/7/2010في ) 17756(رق  دارّ الأم الإ ل ف ائه إلى ت أنهان ل  ام إذ ذه إلى الق م ... ": ي ص ع

ل  أنّ  في ب اصه ال ا ل اخ ة العل ة ال ة في إاله الة هي ال اءلة والع ف م ل مة ال نهاء خ

فة في حالة ش الة رق ال اءلة والع ا لل ة العل ة ال ن اله قان ة ) 10(له  ع أنْ . "....2008ل ن  و جاء قان

ولة رق  ر ال ل ش ام ل يل ال ع ة) 65(ال ن رق  1979 ل ة ) 17(قان اً أمام  2013ل ع ت ال أجاز ال

ة الإ اء الإدارّ ال ة الق ارات م ق ا  ع  دارّ ة العل اد لل صة للأف اح الف ل ت ف و اء ال ة ق وم

ة الإ اك أمام ال ه ال ادرة م ه ارات ال قه إنْ دارّ الق ق اناً ل ا ض ل الإدارة ة العل ا . ان ق سل م ق و

ة الإ ادرة م ال ام ال ع الأح ل دارّ يلي  ف ق ال ي ت حق اق ال ا في الع له ة العل ي ت ف اس ال ال

أتي ا  ة و اس ارات س اءً على ق ة الإ: ب عي ض رئ دارّ فق ق ال أن دع أقامها ال ها  ا في ح ة العل

                                                           
ع رق ) (1 ة في ال ا الأردن ة الإدارة العل ونيوال 7/11/2018في  302/2018ح ال اس الال قع ق   .ر في م
ع رق ) (2 ة في ال ا الأردن ة الإدارة العل قع 23/5/2017في  146/2017ح ال ر في م اس الإ وال ونيق   .ل
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اء الإ ة الق اس أمام م اء ال ة ال س ن رق  دارّ م قان له  م ش ه م ع ل  ة ) 4(ي اص  2006ل ال

اس اء ال اء الإال ة الق رت م ، فق اسي ساب قل س ع قه  ه حق ها م ال ف ع  دارّ  و ال ال إ

ة الإ اً لل أمام ال عي ت ا الدارّ ف ال ّ ة العل ا لها ع اولة م ق ق وال ع ال ق ال و اً ب ال ة م

اء ة الق ع إلى م ار ال وعادة ال رت نق الق ن  دارّ الإ ق ه وف القان   .)1(لل 

اء الإ ة الق ة فق ق م اس ق ال ق اره م ال اع شح  قاً ل ال ع  دارّ وت ل ال ق في م

وفات في ال ا ع ال ام ال عاً ول ض ها م لاً ورف اء الإش ة الق ادر م م ا" دارّ ل ة ق ت ، "دائ وش

ها ع ة ح اد  لىال ام ال ر رق  )8، 2، 1(أساس م أح ل ال ن م ة  )120(م قان لاً  1980ل  مع

ن رق  قان م  س ة  )109(ال ة  )120(، 2011ل راً  2011ل اسعة م عة وال ا اد ال ن  وال ادسة ع م قان وال

ع رق  ل ال ة  )38(م لاته 1972ل اب م الأور ،وأنّ وتع ان ال ا  ض  اق أنّ ه ل ه ل قائ م  ة تق ب ال ح

ة  اف ر  ل ال ات م ا ا(ان ق )ق ف ال ه م  عاد قائ شح رق وت اس عاد ال م  "3"ل  اس

اف ال م ت ة لع يفة القائ شح على أساسها في شأنه ال ل ت ة الف ب إلى ل م ال ق اً  في،ف ال اضات  ال  الاع اس

شح ى /ال ي أب  ته أح ف ف وشه ي ت ي ع ال ع "فلاح"أح ف شح ال عاد ،فال ة وت اس ف الل

ة الات القائ د ال ن ق ح ان القان ان ذل و ا  ي، ونه ل يل  ال ع اب ال ها للأح ل ال  فيز ف ها على س ائ ق

شح أوو  ازل ع ال ل لوهى ال شح أو ق ل فيفاة ال اضاضات الاع  ة الف ه الاع ش م على ت ق له في،ال  وذل 

ل ب حالة ق مة م ال ق ة ال ة فلا  أما في،القائ عاد القائ ةحالة اس يل في القائ ال لل اك م الي،ن ه ال فإنه  و

اً  ع ة م ب ال ان ح ا  ة ال ل ل الل الم ق ل الاس غ  لاً ،فرة فلا  له  شح ال ي ع أن ال

ب  ه على مقع فيال ش ل ت ة س وق ه للقائ دض ات الف ائ،وم ث فلا  ل الف ام الق ة أخ ب شح م ، ه ال

اً  ع ن م ة على س م القان ع غ قائ ن معه ال ا ت ها م ف   .)2("ال ب

ا ال ورفع دع أ اع به ضَ ال ه دارّ ة الإمام الل ي ن  ع ف ال ال قف ت ها ب اً ف ال ا م ة العل

ها وق ت على ذل م آثار أه ه، و وما ي ن  ع ة ال ار الل ف ق ب ف ت ة ال إعلان قائ ه  ن ض ع ام ال ل

                                                           
ة رق ) (1 ا ا الع ة الإدارة العل ادر في  197/2015ح ال ة، ت 21/5/2015وال ا ل الع قع وزارة الع ر في م قع اوال رخ زارة ال
10/7/2021.  
اء الإدار ) (2 ة  الق ع رق  فيح م ة  2878ال ة  20ل ل   .24/11/2011ق 
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ة  اف ات ع م ا ض الان ة ل ش ائ ال ا(ض الق ار ال وفي ،)ق إلغاء الق ع  ض ن ال أن ل ع اره  ه واع

هة الإ و  ام ال ه مع إل ة عل ت ة ال ن افة الآثار القان وفاتدارّ لغاء  ال ه فق ة  ة الإ، وعل ة دارّ ق ال

ا  ة العل ب ال": ا يليال ة ال عاد قائ اس ه  ن  ع ار ال اع جاء على غ ه م وم ح إن الق

ن  اً القان ان يا ، م اد ال ابها ل اً ص ا ، م ا ال ت على ذلجه بها ه ا ي ع إلغاؤه  ن م ال م  ، فإنه 

يآثار أ ش اء م أس هائي  ف ال ال ب  ة ال ي قائ ش اء م ها إدراج أس ي خ ة ال اب ة الان ائ ال ائ  م  الق ق

ر على ال ال ل ال ة م ها لع اً ف ش ة ت راً أ القائ اسعة م ادة ال ه ال ع  "أ"ن ل ال ن م م قان

، وذل دون  ة ال شح رق  واج عاد ال ة "3"اس ي القائ ش م م م اً على ع ع ب  ل ال فات ع  ، مع الال

ش أن ت ن  ح ح القان ب ال ام ال م ال لاً ع ع ل ف ا ال ل ه ام م انه لانع ح آخ م ش ل ت ى ه وعلق

ات  ن ما ه م في ق اً "ال ق "ثال يم ال ا ال  ات ال ع وم ح إن ............ها ه ال ال

ه ا ال إلغائه، فإنذه غ ه ع معه ال  ا ي ن، م اب ح القان ن ق جان ص ار ه  إلغاء الق اء  ، والق

ت على ذل م آ ه وما ي ن  ع غ إعلانال دته  ج م ا ال  ف ه ضح آنفاً، مع ت  ثار على ال ال

ادة  ا ذل وفقاً لل اف م افعات "286"ل   .)1("م

ة أمّ  وحي  ع والأدبي وال ع ال ا ق العامة ذات ال ق عة م ال أنها م ازها  ة  إ ق الف ق ا ال

ع وح  ة ال ة والف وح غ بها م دون أنْ العق ي ي م ال د في تلقي العل ة الف عل وح عل وال ه  ة ال ض عل تف

ي  أنْ  ة ال ه ال اً  ج اً أو ش ات ق ل اء الإ ال ة الإدارّ فلها الق ا دارّ ، وم ذل ح ال ة العل

ة الإ اع ال ّ ة الدارّ ص ام ا قع ة ت ل ة م ال في ق اص وع ت م الاخ ة ع ة  ل  ق أح ال

ة الإ ع أمام ال ا الدارّ صاح ال ّ ة العل ا رت  ة ت أنّ ع ه ق ن وعل الف للقان ح وم ل غ ص ر  ال ص

اء الإ ة الق ع إلى م ة نق ال وعادة ال ن  دارّ ال ه وف القان   .)2(لل 

ي أن  ع ا لا  ة الإوه ا الدارّ ال ّ ة العل ا ة ع ادرة على ال ة ال ائ ام الق الأح اً  ع ت اعها ال ات ة 

ه دارّ الإ ان ه ق ض ة على ت ل جاه اد إذ أنها تع ات الأف قاً وأضاع ح رت حق ف أنها أه اء ال ة ق ة وم

                                                           
ة ) (1 ع رق  ح ال ة في ال ا ال ة  3540الإدارة العل ة  -ع .ق  58ل   2012-1- 28جل
ة رق ) (2 ا ا الع ة الإدارة العل ة  3/11/2016في  636/2014ح ال اواه ل ولة وف ل ال ارات م ر في  ق   .2016وال
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ا فع لها، وه ي ت عاو ال ناً في ال ال قان ق  ق ن  ال ال س عة ال رة آنفاً إلا أنه  ام ال اه م الأح ما لاح

ع م  ان ت في ال ا ل  اته  اد وح ق الأف ق ة ل ن وحقاق ال وضام ب إلى إعلاء القان اح أق ال

ة ض ة وال ن   .القان

ع أ وال ة ال افة وح ة ال ة ح ا ة ل ائ قات الق اره وم ال ة فق قام اع ق الف ق ا م ال

ة الإ ة دارّ ال ا ال اء الإة العل ة الق ع رق  في دارّ إلغاء ح م ة  8229ال ة  55ل ل / 4/7ق 

ل الأعلى  2001 ار ال ف ق قف ت اف القاضي ب ة لل ور ج خ  ال أ ال(ة  ل  )يال وق ب

ا أنه ّ دار ة الإال ِعال.... "ة العل َّ اماً  ُ ع ال ة ال افة وح ة ال ه  ي ع الم ر،  أ ال س د فلها ال ح

اً  اً واض ي فة وال ،ت في وال ة ال ول ض م اخله ش أو غ ةلا ي ي، ائ ال دة لها ال ات ال  والعق

في  عها على ال اك ت ه إ هل ت "......ز لل اك سل ص ما  لل فة لغاء ت ه ال خ ال

ي اءات ال لها ال م ب ال ِعخ َّ ه  ُ ل فى فق  اء واك ة فيللق ق فه م ة  ور ال ل ص ازاً  ،تع اناً  ج  أح

اً  ل حاف ا في ووج ان أخ و ِعلأح َّ افة ُ ة ال ة ح ا ع ،على ح ة ال وال أوح ان   ع ال وض

ارها ةدون ح أو إ اس ل ا حف لل انها على ا لغاء  ة سل ائ يلالق يء ف ال ا  ت ة  ه ال ال ه ع اس

ة ائ ص ه م ج ت ده  ت ة ا ح ه ال ادره له اءات دون م ات إنّ ........ م ج ا سل ن  ا  القان ولة  ال

ة ل ها ال ه ف ع ف ة  ائ اء الإ دارّ ا العاد والإالق ز للق إ دارّ وم ث لا  فةال  خ ص وره  ،لغاء ت ع ص

اً  ار ال القان ص ق ه واس ع ت فةأو  ة في ني لل اة ال فةا أن إ .....ال خ ال ع  لغاء ت

اب  ل ال ةم ق ائ ي ال افة ال ه ال ال م ح ي ت ت وال ي الي ق عها ب ِع ت َّ ا ل  ال ُ ل به ص ر ال ق

حلة اء إلى م خ إ ال فة إلغاء ت ار ال لاً ...... ص ع ش ل ال ق ة  إ وفي وح ال ع  ض لغاء ال ال

داً  اء م ه والق ن  ع ه ال ن  ع ار ال ف الق ل وقف ت ف   . )1( "ب

ا  لاع ل وم خلال ا ة ما و ا أه قة ال ي ل ق سا ق ة ال ا ة في ح ائ قات الق هعلى ال د أ  ي م

ا ت  قاضي ل ة م ال اك درجة ثان اع، فل ل ت ه ق م ال ق ه ال قي له ام ح قاضي على درج  ال

اه م قه أمام جهة عادلة ت في دع عي وراء حق ورة م ال ه ق ال ق اب ال ة أص ن ة والقان ض اح ال  ال

                                                           
ع رق ) (1 ة في ال ا ال ة الإدارة العل ة  -ع .ق 47ة ل 9488ح ال   . 2002- 5  -25جل
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ة الإ ام ال اً م واقع أح اه جل ا ما ل ح وه ابها ال ر إلى ن ا الأدارّ وتع الأم ه م ردنّ ة العل م  ة وما تق

عل ر ال س ام ال ام أح ة م ج ن وت ة وعلاء القان و اد وتع ال ق الأف فالة حق ل  قة دور  وشاق في س

س لي مل ات إلى واقع ع ق وال ق   .ال

ة ات   ال

أ اء الإ ي م قاضي على درج في الق ا  دارّ ال ، وذل ل عاص ق ال الغة في ال ة  هأه د م دور  ي

ا م خلال ك في ح ، وه اته اد وح ق الأف ة حق ق ا ة حق ا ف إلى ح انات ته مه م ض ق ادما  ارة الإد أمام الأف

ف في  ع ي ق ت الال ع أ م خلال  اس ا ال ة ه ا أه ها، ح ت ل اسل لاع ة  ا انات ال على ال

مها  ي ق ة ال ائ ائجوالق ه م ن ا إل صل ا يلي أه ما ت قارنة، و ل ال ي م ل لا ال   .في 

ائج   ال

ا م خلال  -1 ه الما س ت ل ة ما قام  ِعأه َّ قاضي الإ ردنيّ الأ ُ أ ال ل  ه الع في على درج  دارّ م ت

ق  اد كفالة حق ات الأف ة ، إذ وح ها الأن م عل ي تق ة ال اد الأساس قاضي على درج م ال أ ال ع م

ة أعلى درجة  اعه إلى م فع ن ه ب صة لل ال ح لغ صال ح الف ة، إذ ي عاص ة ال ائ ه م الق ل  ف ل

ي ا ج ه اء الإ و ل الق اً على رقابّ هة  دارّ ع اته ورق اد وح ق الأف افعاً ع حق اً وم ن حام ة ت ائ ة ق

ال الإدارة ل، أع ة ال إلا انه  ِعم خ َّ اك الإ ردنيّ الأ ُ اة ال ع ق عل ب اً  إنهاة دارّ ا ي ت سل ق أث

اء الإ في اته دارّ دور الق اد وح ق الأف ة حق ا   .  في ح

ِعأخ ال -2 َّ قاضي الإ ردنيّ الأ ُ ادة  دارّ أ ال أ على ال يل ال  ع اماً مع ال م ) 100(على درج ان

ر  س اء ال اء ق اً على إن ها ص ي جاء ال ف اء الإ إدارّ ال ن الق ا أق قان  ،  ردنيّ الأ دارّ على درج

اء الإ اء م للق ة الإ دارّ إن ا ال ة الإدارّ وه ة دارّ ة وال اصات ال ا و اخ ا،  ة العل

ة الإدارّ الإ ادرة ع ال ة ال هائ ام ال ع الأح ها في ج فع إل ي ت ن ال ع ال في ال ا  ة، وت في دارّ ة العل

ة والق ض اح ال ن م ال ع ةال ن ِعأما ال. ان َّ اقيّ ال ُ ة  ع ام ل يل ال ع ن ال ور قان ت  2013فإنه و

ة الإ اء ال اء الإدارّ إن ة الق ام م ع في أح جع لل ة ت وم ة م ا ن  ا ل ة  دارّ ة العل وم

مة  ق ة م ع خ ة  ه ال اء ه ف وأن إن اء ال اهق ال ات ما اس اء الإمق قل في  دارّ ت الق ال
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ة ال  ارسها م ي ت اصات ال ام الاخ يل ال ع ن ال ا و قان اق،  ةالع اد ها في  الات ص عل ال

اء الإ ة الق ارات م ق مة  ق ن ال ع ة ع ال في ال ن افعات ال ن ال ف دارّ قان اء ال ة ق   ."وم

ة الإ -3 ا الأدارّ ت ال ة الإردنّ ة العل ام ال أح افاً  مة لها اس ق ن ال ع ة دارّ ة في ال ن اح القان ة م ال

اء الإ ن الق ة فق ب قان ض ة  دارّ وال ة الإ 2014ل اصات ال ة، أما دارّ اخ ة درجة ثان ا  ة العل

ة الإ ا الدارّ ال ّ ة العل ا اء الإة فإنها تع ة الق ارات م ق اً  مة لها ت ق ن ال ع ة  دارّ  في ال وم

ة، إذ  ن ة القان اح ف م ال اء ال ة الأوام  إنّ ق نه ي في ص اضع  ود وم ة م اص ال اخ

ارات الإ هادارّ والق ع ف جع لل ع م ي ل    .ة ال

اء الأ إنّ  - 4 قلال الق ن اس رة عامة، ق ن ) 2014(ة ل ردنيّ قان اء  ة الق قلال ة  إذْ على اس هة ال أن ال

اة الإ ع الق ائي و دارّ ب ل الق ت  أنْ   هي ال ةت   .إرادة مل

ِععالج ال - 5 َّ اقيّ ال ُ ولة رق  ع ل ال ن م اره قان إص ل  زارة الع ولة ل ل ال ة م ة ) 71(ت إلغائه  2017ل

ل ارت ق له ب اء إذ ت قلال الق أ اس قاً ل الي وذل ت قلال ال ل الاس اء ال ل، وع زارة الع ل ب ا ال

خلاتها ة وت ف ة ال ل قلال ع ال   .الاس

اء الإ - 6 ق الق ف اء الإ دارّ ي اق على الق ولة  دارّ في الع ل ال د م ج اء في الأردن ب ائف الق ال  ب

أ في  دارّ الإ اء ال اء وب ولة والإف وائ ال ة ل ن ر القان ف   ال الأم اء ال اك خاصة لق له م ض 

اء الإ ف في الق   .ردنيّ الأ دارّ وه ما لا ي

اد وح  - 7 ق الأف ة حق ا قاضي على درج في ح أ ال ة م ل بها أه ي ت ة ال ن قا القان ز ال ل لعل م أب اته ت

أ  فلها م ي  انات ال عي، أما ال ض ع ال فالة ال في ال ة و ائ اء الق فاع وال م الأخ فالة ح ال في 

قاضي الإ اء  دارّ ال قلال الق اته ت في اس اد وح ق الأف ق ة ل ة فاعلة وح ا ق ح على درج في ت

ف دارّ وت القاضي الإ دارّ الإ عي دارّ  ال الإوت ائي الق   .الق

اء الإ - 8 أ  دارّ للق ة م ا عل  ي ت اته وال اد وح ق الأف ة حق ا عها إلى ح ف ج ة ته ة  ائ قات ق ت

ة ما  ا أه ة ولاح ة والف اس ق ال ق ة ال ا ة وح ا ة والاج اد ق الاق ق ة ال ا اواة وح هال د أ  ي م

قاضي  ق ال ق ه ال ام له   .على درج 
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ات ص   ال

ع ال -1 ى أن ي ِعن َّ اقيّ ال ُ اء  ع ة الق ادرة ع م ارات ال اً في الق ع ت ل ال اف ب الاس ع  قة ال

ة  دارّ الإ ن اح القان اه م ال أن ت دع عي  صة لل ف وذل م أجل إتاحة الف اء ال ة ق وم

ب إلى إحقاق الوا ن أق ل ت ة و ض   .ل

صي - 2 ع ال ن ة في ال ن ص قان اد ن اقيّ ورة إ ع الإ ع اءات ال د وت إج ع دارّ ت اب ال ة وأس

ة القاضي الإ قلال ز اس ع ا  ل  دارّ ال  ن أص ة أو قان ن افعات ال ن ال ع إلى قان ج ه ع ال غ ا 

اك ةال ائ   .ات ال

ع الأ - 3 لا ال ح أن   اقيّ وال ردنيّ نق ازعات  ع اة ال في ال ل الق ار وتأه ة لاخ ات مع على آل

عاو الإدارّ الإ ابهة ال ر على م ا أق ن ر ل ة وال ع وال ة ال   .ةدارّ ة م ناح

صي - 4 ات أوسع وذ دارّ ح القاضي الإ ن ق سل قي ب حق ازن ح اث ت اماتل م أجل إح   .الإدارة وال

اح - 5 صي ال اك  اني ل م افاً إدارّ ورة ت ع أمامها اس ي ي ال اق، ل قة في الع ة في أك م م ا ة اس

اء الإ ام الق ة الإ دارّ في أح ع ال أمام ال ل ال ال دارّ ق ل ال ا، و اء الأة العل ن الق  ردنيّ في قان

اح ادة  انح  ال يل ن ال ورة تع اء الأ) أ/ 4(ض ن الق ة  ردنيّ م قان اء  2014في س على أن ي إن

اك  ة إدارّ م ة واح قاضي  ال ال قاضي إذ أن اخ اءات ال لاً لإج ه ب وذل ت س وال ال وال ة في ال

ء على ان ي م الع ها ع ات في أ  مق ة في عق جل ة رئ ال ا أن صلاح ه  قاض أنف اة وال الق

ة ازة ول وج ة ج ل ان في ال   .م

اح - 6 صي ال ث ال اني ِعأن  َّ ولة ال ردنيّ الأ ُ ل ال ابهة ل ن م ة خاصة ت اقيّ ه ع  ع س وذل م أجل ت

اصات اء الإ اخ ه دارّ الق م ه اء الإ ح تق ائف الق ة ب ق  دارّ اله اد ودراسة وت اغة وع اء وال والإف

اع العام ولة والق وائ ال ة ل ن ر القان أ في الأم اء ال ان وب وعات الق   .م

صي ال - 7 ِعن َّ ادة  نْ أ ردنيّ الأ ُ ل ن ال اء الإ) ب/5(ع ن الق ة  )27(رق   دارّ م قان ا 2014ل ز وذل 

ع في حال  اع م رفع دع ال مان ال م ح ع الإلغاء وع عاً ل قل او ت ل م ع  م رفع دع ال ع

ع الإلغاء  عاً ل   .رفعها ت
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ادر اجع ال   وال

  

اجع ة ال   :اللغة الع

  ال: أولاً 

ة ال - س ع ال ا ان، م ان في الأردن، ع ق الإن ، حق ا  ، أب ا أ(ة ردنّ ة الأإب ة 1، )ال لا س  ،

 .ن

ها، ال - ات ورقاب ل ازن ال ، ت ال ، محمد ع ي، أب ز ه عة ال ال ة، م  .2003قاه

اء الإ - ، الق ، فه ،  دارّ أب الع قافة لل ة دار ال ، م ة وال  .2005ب ال

اء الإ - ة، تارخ الق ام نع ل، ع اع ة،  ّ دار إس ق رات ز ال ة، م ائ ام الق ف الأح  .2004، 1وت

ة  - ة، القاه ة الع ه اء الإلغاء، دار ال ة، ق ف،   ،1985ال

ي، - ة، دار الف الع ، آثار ح الإلغاء،القاه ع ال ة، ع  .1971ج

ي، ا - ن ام الف فة العامة في ال ، دراسات في ال ال ، ع ة، لح ة الع ه ة، دار ال  .1977قاه

اب، - ة لل ي ة ال س ان، ال ان، ل ق الإن ات العامة وحق خل الى ال ، م ، خ  .2011، 4 خ

رة،  - ي، الاس فة العامة، دار الف الع ة في ال ن انات القان ، ال ع فة، ع الع ع ال  .2013خل

الع محمد، - حان، ع زع،  س ة لل وال ة الع ه ة، دار ال ان، القاه ق الإن انات حق راسة ض مة ل مق

1998. 

د القاضي الإ - أ ت د، م ، رج م ة،  دارّ اج ة الع ه ة، دار ال  . 2010، دراسة مقارنة، القاه

اء الإ - ان، الق ، سل او ة، 7،دارّ ال ي، القاه  .2015،دار الف الع

اء الإاو لا - ان محمد، الق ة دارّ ، سل ي، القاه اء الإلغاء، دار الف الع  ،1967، ق
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ار الإ - ة الإلغاء في الق ، ف ة، دارّ ع العال، محمد ح ة الع ه ة، دار ال  .2003، القاه

ار - ة ال ا ق ة وال ة الغ ا ق ة العامة في ال ، ال فى أب ز ي، م رةة والإسلام، فه أة الإس ، م

عارف،    . 1985ال

فة العامة، دراسة مقارنة، ا - أدي في ال انات ال انة م ض ة  ، ال اد، عادل أح ة، دار الف ف لقاه

امعي،    .2015ال

ان،  - زع، ع لف لل وال اء، دار ال قلال الق لاني، فاروق، اس   1999ال
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